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وعلى ، آثار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي من غير الممكن إنكار
 اإلثباتوالحق أن مبدأ حرية . الجزائي اإلثباتوجه الخصوص عندما يتعلق األمر بنظرية 
يسمح باستخدام واسع لألدلة ، ه النظرية عليهاالذي هو الركيزة األساسية التي تقوم هذ
الجزائي؛ بيد أن مثل هذا االستخدام يمثل أيضًا تحديًا مهمًا عندما يترتب  اإلثباتالعلمية في 
فالتوازن . المساس ببعض الضمانات اإلجرائية التي تعد من ضمانات المحاكمة العادلة عليه
الفرد بأن تبقى حقوقه األساسية  بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ومصلحة
فمن ناحية تتناول تطبيق مبدأ . شكالية التي تتناولها هذه الدراسةمصانة يمثل جوهر اإل
ومن ناحية أخرى تتناول التضييق الواجب في تطبيق ، في نطاق األدلة العلمية اإلثباتحرية 
يث اليكون ممكنًا ح، هذا المبدأ عندما ينطوي الدليل على إهدار حق من حقوق اإلنسان
وذلك ألن  ؛استبعاد هذه الدليل بصورة آلية وبشكل مطلق تحت ذريعة صيانة حقوق اإلنسان
على وجه و ، هدار مصلحة المجتمع في مكافحة الجرائممثل هذا االستبعاد سيؤدي إل
 . أي عندما تمثل تلك خطرًا شامًال يهدد مصلحة المجتمع بأسره، الخصوص الخطيرة منها
  
  
                                      
) (  المملكة األردنية الهاشمية -كلية القانون -جامعة آل البيت–المشارك الجزائيأستاذ القانون  
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ويظهــر صــدق هــذه . ضــوع األدلــة الجزائيــة مــن المواضــيع التــي هــي فــي تطــور مســتمرمو 
  . لدليلإلى اأم بوسائل الوصول ، تعلقت بالدليل نفسهأالمالحظة سواء 
تمثال يعتورها شك هـي السـبب األهـم الـذي ، والحق أن رغبة اإلنسان في الوصول إلى حق
وصول إلى هذه الحقيقـة كانـت دومـًا الغايـة أبقى موضوع الدليل في حراك مستمر؛فالرغبة في ال
  . القصوى التي يراد من األدلة تحقيقها
التـي سـعت المجتمعـات اإلنسـانية  اإلثبـاتويعلمنا تـاريخ اإلجـراءات الجزائيـة أن تبـدل أدلـة 
كافة إلى اعتمادها إلثبات الجرائم يعود إلى التغيير في معتقدات هذه المجتمعات حـول الحقيقـة 
تمثــل الــدليل فــي حكــم اآللهــة التــي ، فقــديمًا عنــدما طبــع الــدليل طابعــًا دينيــاً . )١(يهــاوالوصــول إل
ثـم . يطلب منها أن تظهر من اإلشارات التي تدل على الجـاني مرتكـب الجريمـة وتسـمح بإدانتـه
الــذي بــرز فــي ظــل اإلمبراطوريـة الرومانيـة, غـدا االعتـراف ، القــانوني اإلثبـاتمـع ظهـور نظــام 
تشـــرع ، وكانـــت اإلجـــراءات التـــي قامـــت فـــي ذلـــك العصـــر علـــى النظـــام التفتيشـــي. ســـيد األدلـــة
ودفعـت . اسـتعمال التعـذيب مـن أجـل اسـتخراج هـذا االعتـراف ممـن يعتقـد بأنـه مرتكـب الجريمـة
ردة الفعل على القسوة التي سادت العصور القديمـة إلـى ظهـور عصـور سـادتها اتجاهـات أكثـر 
. ًا للحكـم الجزائـي المبنـي علـى القناعـة الوجدانيـة للقاضـيفشهدت هذه العصـور تكريسـ، إنسانية
هــذه ، وأمــا آخــر مراحــل تطــور الــدليل فتمثلــت بمــا يمكــن أن يطلــق عليــه مرحلــة الــدليل العلمــي
مسـتقبل نظريــة ، وسـتحكم علــى مـا يعتقـد كثيــرون، المرحلـة التـي يشــهد بـداياتها عصـرنا الحـالي
  . اإلثبات
                                      
(1)  BOUZAT P. , " La loyaute dans la recherche des preuves, Melanges Hugueney, Sirey 1964, p. 
157, no. 3                                                                            
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لبحـث عـن الوسـائل التـي تصـلح لإلثبـات الجزائـي ارتباطـًا تطـور ا، كمـا أسـلفنا، ارتـبطوقـد 
وعلــى الــرغم مــن أن مبــدأ . وثيقــًا فــي الحاجــة للوقــوف علــى الحقيقــة المتعلقــة بالجريمــة والمجــرم
هـذا ، الجزائـي اإلثبـاتالـذي يعـد حجـر الزاويـة فـي البنـاء الـذي تقـوم عليـه نظريـة  اإلثبـاتحريـة 
فـإن ، أكبر من تلك التي تكون لغيره من األدلة اإلثباتفي  المبدأ الذي يعني أنه ليس لدليل قوة
علـى المسـتوى النظـري أو الفلسـفي ، ضرورة الوقوف علـى الحقيقـة كانـت تستحضـر علـى الـدوام
ره بمقــدرة تســاؤال مشــروعًا: أال يمكــن االعتقــاد بــأن لــدليل أن يتميــز علــى غيــ، علــى أقــل تقــدير
المنطقـي اآلخـر: التسـآول باإليجـاب يظهـر التسـاؤل ؟ وعند إجابة هـذا خاصة في إثبات الحقيقة
  ؟ما هو هذا الدليل
فقـــديمًا . مــن منظـــور تـــاريخي علــى األقـــل إجابـــة تســـاؤلنا باإليجـــاب، والحـــق أنـــه باإلمكـــان
ويشــهد واقــع الــدعوى الجزائيــة فــي وقتنــا . ســيدت األنظمــة القانونيــة االعتــراف علــى األدلــة كافــة
وبسبب التطـور العلمـي فـإن القـرائن هـي التـي . اإلثباتادة في الراهن أهمية االعتماد على الشه
  . )٢(مستقبًال  اإلثباتجل الثقة في على ستحوز 
  . بيد أن هذا القول بحاجة إلى بعض تدقيق
فإذا كان صحيحًا القول بأن االعتراف احتل في الماضي مكان السيادة فـي مواجهـة األدلـة 
ولــم يكـن مسـتبعدًا بشــكل ، ل علـى الـدوام هاجسـاً غيـر أن الشـك بصــدق االعتـراف شـك، األخـرى
  . )٣(مطلق التوجس في أن يكون االعتراف وليد ضغط أو إكراه
صــــحيح أيضــــًا أن الشــــهادة تحتــــل حاليــــًا الحيــــز األهــــم مــــن التنظــــيم اإلجرائــــي الجزائــــي و 
أن خشـــية اللجـــوء إلـــى اإلكـــراه مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الشـــهادة أقـــل منهـــا فـــي ، و )٤(لإلثبـــات
                                      
(2)  PRADEL J. ,Procedure penale,CUJAS, 10 eme ed. ,2001, p. 332,no. 387  
وهذه الحقيقة هي التي تفسر لنا سبب ترك المشرع للمحكمة كامل سلطتها في االقتناع باالعتراف، "وٕاذا لم    )٣(
 ج. أ.  ) من ق. إ.٢١٦/٤" المادة (اإلثباتتقنع المحكمة باالعتراف تشرع في االستماع إلى شهود 
) خص المشرع الشهادة ١٦٥إلى  ١٤٧عشرة مادة وردت تحت عنوان البينات (المواد من  يمن بين ثمان   )٤(
 بتسع مواد تنظم أحكامها. 
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ولربمـا كانـت هـذه الحقيقـة وراء الـنص علـى أنـه يتعـين علـى المحكمـة . ل إلـى االعتـرافالوصـو 
لكـن باإلمكـان . )٦(اإلثبـاتأن تشـرع فـي االسـتماع إلـى شـهود  )٥(التي لم "تقنـع بـاعتراف المـتهم"
ويعود سبب ذلك إلى جملـة عوامـل قـد يمثـل ضـعف إدراك الشـاهد . الشك أيضًا بصدق الشهادة
  . أهمها تعمده الكذب أو
ولكــل مــا تقـــدم مــن أســباب وحقـــائق أصــبح الــبعض يعبــر عــن األمــل فــي أن تصــبح القــرائن 
فيسـتند هـؤالء إلـى . التـي تبنـى عليهـا األحكـام الجزائيـة اإلثبـاتالمستخلصـة بـالطرق العلميـة وسـيلة 
النـوع  األخرى هو عدم إمكانيـة كـذب هـذا اإلثباتالقول بأن ما يميز هذا النوع من القرائن عن أدلة 
غير أن هذا الرأي ال يخلو من مبالغة من ناحية الدور الذي يمكن أن تؤديه القرائن في . من األدلة
وٕاذا كانت القرينـة . والقرينة دليل غير مباشر، فيتعين التأكيد على أن األمر يتعلق بالقرائن. اإلثبات
ل اسـتنطاق القرينـة يتعـين ومـن أجـ، )٧(ال تكذب فهـذا ألنهـا فـي الحقيقـة ال تفصـح بـذاتها عـن شـيء
كلتـا الوسـيلتين ال تقــدم ضـمانة أكيــدة بـأن الحكـم و ، االسـتعانة بـالخبراء أو إعمــال االسـتنباط العقلـي
  . المبني على القرينة يتضمن حقيقة كاملة ال يمكن أن يعتورها شك
لـوجي من أوجه تأثير التطور العلمـي والتكنو  اً وتتجلى أهمية الجدل السابق في أنه يجسد بعض
  . يظهر عديد اإلشكاليات القانونية التي يمكن أن تترتب على ذلك، و في القانون الجزائي
التكنولوجي تحديات كبيرة ويثير تساؤالت مهمة في نطاق القانون فيطرح التقدم العلمي و 
  . الجزائي بشقيه الموضوعي واإلجرائي
ل مدى قابلية نص التجريم فمن جهة القانون الجزائي الموضوعي يبقى دائمًا التساؤل حو 
على فعل استخدم الجاني في ارتكابه  -دون إخالل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -للتطبيق
  . وسيلة تقنية لم تكن معروفة حينما شرع هذا النص وأصبح نافذاً 
                                      
 ) ق. إ. ج. أ٢١٦المادة (   )٥(
 ) ق. إ. ج. أ١٧١/٤المادة (   )٦(
)7(  RASSAT M-L, Procedure penale, PUF,2eme ed. ,1995,p. 325,no. 206.  
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ومن ناحية القانون الجزائي اإلجرائي يثور التساؤل حول إمكانية الركون دائمًا إلى مبدأ 
فإلى أي مدى . لقبول أي دليل يستند إلى اكتشاف علمي أو تقني مستحدث إلثباتاحرية 
اللجوء إلى الوسائل العلمية حتى عندما يترتب على استخدامها اعتداء  اإلثباتتجيز حرية 
  . )٨(على حقوق أساسية لإلنسان
شأن  بإمكان المراقب أن يلحظ التنامي حاليًا في اتجاه كثير من الدول نحو الرفع منو 
وٕان تتطلب ذلك التجاوز عن بعض المبادئ التي حكمت تقليديًا البحث ، ضرورة إثبات الجريمة
كتلك التي تحمل اعتداًء شامًال على ، وارتفاع حجم خطورتها، فازدياد نسبة الجرائم. عن الدليل
د مثل اإلرهاب أو االتجار بالمخدرات أو غيرها من الجرائم العابرة لحدو ، مصالح المجتمع
دفع في اتجاه تنامي الفكرة التالية: ضرورة الوصول إلى ، مثل عامًال حاسماً والتي ت، الدول
الحقيقة تسمح بالتجاوز عن بعض المبادئ اإلجرائية التي تعتبر ضمن المعايير التي يقوم 
  . )٩(عليها مفهوم المحاكمة العادلة
وٕانما هي مجرد تطبيق ، وقد يعتقد البعض أن هذه الظاهرة ليست في حقيقتها حديثة
الجزائي: قرينة  اإلثباتذين يحكمان تقليديًا نظرية لللعالقة القائمة بين المبدأين األساسيين ال
التي قد تنجم عن  اإلثباتحيث يضطلع المبدأ الثاني بتصحيح صعوبة  ؛اإلثباتالبراءة وحرية 
بالمقابل تساهال أكبر في  تطلب األمر اإلثباتلذا كلما زادت صعوبة  ؛)١٠(تطبيق المبدأ األول
  . )١١(البحث عن الدليل
                                      
)8(  AMBROISE-CASTEROT. Recherch et administration des preuves en procedure penale: 
la quete de la verite,A. J. pen. 2005,no. 7-8, p261.  
نقصد المفهوم الواسع للمحاكمة العادلة، حيث يتسع مصطلح المحاكمة وفقًا لهذا المفهوم لكي يشمل جميع     )٩(
 فيها تلك السابقة على مرحلة المحاكمة.  مراحل الدعوى بما
تطبيقها في  -ضمن هذا المفهوم -تعني قرينة البراءة تحمل المدعي عبء إثبات اإلدانة. فال ينحصر إذن    )١٠(
 . القانون الجزائي وٕانما يمتد التطبيق للقوانين األخرى طالما كان على المدعي إثبات ادعائه
ية يبدو على العموم أكثر ثقًال من عبء إثبات المسائل األخرى، وذلك غير أن عبء إثبات المسائل الجزائ
  بسبب تطبيق قاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. 
(11)  AMBROISE-CASTEROT,op. cit.  
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ليست منفلتة من ، التي تحكم تطبيقهما والجدلية، غير أن هذه العالقة الطردية بين المبدأين
وٕانما ال بد أن يحكمها تحقيق التوازن بين طرفي الدعوى: المجتمع الذي يقع عليه عبء ، أي عقال
أو ، ث يؤدي القول بحرية إثبات مطلقة إلى إهدارحي ؛والفرد الذي تجري مالحقته، اإلثبات
وذلك بسبب االختالل الواضح في ميزان القوة بين ، من ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة، انتقاص
  . وتلك التي تكون بحوزة الفرد لدفع التهمة، الوسائل التي يملكها المجتمع لإلثبات
جواز التضحية بحقوق األفراد تحت  وباإلضافة إلى هذا التساؤل المحوري الذي يدور حول
تطرح مجموعة من التساؤالت األخرى؛ أهمها: هل يساهم فعًال البحث ، ذريعة البحث عن الحقيقة
عن الدليل من خالل وسائل تفتقر للنزاهة في الوصول إلى الحقيقة؟ وٕاذا كان للتقدم العلمي األثر 
أفال توجد مخاطر ، ة التي ال يعتورها الشكاألكبر في دعم االتجاه نحو البحث عن الحقيقة المطلق
  سيادة االعتقاد بالحقيقة العلمية المطلقة؟لى قد تترتب ع
، وسنعمل على ذلك استنادًا إلى فرضين، وترمي هذه الدراسة إلى اإلجابة عن هذه التساؤالت
  هما:
اتساع حيث ينجم عن هذا التطور أوًال ، اإلثباتالتطور الحاصل في أدلة  الفرض األولى:
ومعلوم أن السبب الرئيسي وراء هذه الصورة . الجزائي اإلثباتحجم األدلة التي غدت مقبولة في 
 اإلثباتدراسة وسائل إلى ، والنرمي من خالل هذا الفرض. من التطور هو التقدم العلمي والتقني
وٕانما ، ت العلميةالدراسات واألبحاث والمؤتمرامن عديد الفقد تناولت هذه المسألة ، العلمية لذاتها
العلمية من خالل مساسها بحقوق اإلنسان كالحق في الحياة  اإلثباتنرمي إلى تناول وسائل 
 اإلثباتوسيتم ذلك من خالل افتراض قبول األدلة العلمية في . الخاصة والحق في حرمة الجسد
  . اإلثباتاستنادًا لمبدأ حرية 
فالتطور في اتساع . وسائل الحصول على الدليلالفرض الثاني: التغيير في المبادئ التي تحكم 
 الدراسةهذه ونرمي من خالل . واكبه تغيير طال وسائل الحصول على هذه األدلة اإلثباتحجم أدلة 
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  ٢٧ ]٢٠١٣ أكتوبر ١٤٣٤ ذو الحجة -والخمسون السادس[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
بيان الحدود التي يتعين على وسائل البحث عن الدليل الوقوف عندها كي ال تغدو هذه الوسائل إلى 
  . يجب أن يتمتع بها األفراد سببًا يبيح إهدار الحقوق األساسية التي
يتناول أولهما األدلة العلمية . تقسيمها إلى قسمين، ونرى تحقيقًا للغايات التي تتوخاها الدراسة
ويدرس ثانيهما . (المبحث األول) اإلثباتوذلك من خالل دراسة مبدأ حرية ، المقبولة وحدود مقبوليتها
، عندما تتعلق المسألة باألدلة العلمية اإلثباتت حرية القيد األهم الذي يتعين مراعاته للحد من سلبيا
  .  ونقصد هنا مبدأ النزاهة (المبحث الثاني)
  املبحث األول
  اإلثبات حرية
غير أنه ليس متوقعًا . في المسائل الجزائية حر اإلثباتجرت العادة على القول دومًا أن 
 ؛عدم إخضاع الدليل للقانون، ونفي دولة القان، فال يتصور. أن يجري هذا القول على إطالقه
  . )١٢(هو مشروعية الدليل، مع مبدأ آخر ال يقل أهمية اإلثباتلذا البد أن تتسق حرية 
نه يمكن الركون ألي دليل في إثبات المسائل الجزائية (المطلب إفإذا كان باإلمكان القول 
  . (المطلب الثاني) فإن ذلك ال يعني أنه يمكن البحث عن الدليل بأية طريقة كانت، األول)
  املطلب األول
  حر اإلثبات
بحسب ، إثبات الجريمة وٕاسنادها لمرتكبها، )١٣(في نطاق الدعوى العمومية، يقوم
) من ١٤٧/٢فمن خالل صياغة عامة وقاطعة تنص المادة (. كافة اإلثباتبطرق ، )١٤(األصل
  . "اإلثباتبجميع طرق  في الجنايات والجنح والمخالفات "تقامعلى أن البينة : . ج. م. أ. ق
                                      
يجري أيضًا، بصورة عامة، في مناسبة دراسة القيود التي تحد من مبدأ القناعة الوجدانية، الذي يهيمن على   )١٢(
ي الجزائي في تقدير األدلة، القول بأنه يقع ضمن هذه القيود ضرورة أن يكون البحث عن سلطة القاض
 الدليل بوسائل تحترم حقوق الدفاع. 
   PRADEL J. , op. cite,p. 681,no,785نظر:ا
 دعاء الشخصي المقام أمام القضاء الجزائيأما بالنسبة لالعند حدود الدعوى العمومية.  اإلثباتتقف حرية   )١٣(
 ق. أ. م. ج. ).  ١٤٩الخاصة به. (المادة  اإلثباتفإنه يخضع لقواعد 
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األمر الذي . )١٥(كل ما يصلح لإلثبات جاز إذن استخدامه اإلثباتفاستنادًا إلى حرية 
أن أي تعداد لما يمكن أن يعد ضمن األدلة التي يصلح استخدامها ، يعني من الناحية النظرية
على القواعد  في إثبات المسائل الجزائية لن يتضمن سوى أهم األدلة؛ وما قيام المشرع بالنص
سوى تناول جزئي ال يطال ، حكامهاألوتناول فقه اإلجراءات الجزائية بالشرح ، الخاصة باألدلة
  . سوى األدلة األكثر استخدامًا في زمن معين
أو منح ، كذلك أنه ليس باإلمكان الحكم مسبقًا على دليل باالستبعاد اإلثباتوتعني حرية 
  . من أن يسمو على باقي األدلة أي دليل قوة تضفي عليه مكانة تمكنه
  . إلى مجموعة مبررات يصعب معها تصور إمكانية التخلي عن المبدأ اإلثباتويستند مبدأ حرية 
مع إمكانية إعداد الدليل  اإلثباتال تتسق طبيعة الوقائع الجزائية موضوع ، فمن ناحية
في ، إلى أن الدعوى الجزائيةفاستنادًا . )١٦(ختالفًا عن إثبات المسائل المدنيةاوذلك ، المسبق
 اإلثباتن إجرائيان طبعا تقليديًا آفقد ظهر مبد، بين المجتمع وفرد حقيقتها عبارة عن خصومة
  . )١٧(اإلثباتوحرية ، هما: قرينة البراءة القانونيةو ، المدني اإلثباتالجزائي وميزاه عن 
حيث يتيح له ، يهيحقق مصلحة المشتكى عل اإلثباتفإن مبدأ حرية ، ومن ناحية أخرى
  . إمكانية الدفاع عن نفسه بالطرق كافة
فستفقد . )١٨(الجزائية ك الذي يستند إلى فاعلية العدالةغير أن األهم من هذين المبررين ذل
وستتجرد من أسلحتها في مواجهة مجرمين يرتكبون على األغلب ، هذه العدالة فاعليتها
                                                                                                
) من ق. أ. م. ج. على أنه " إذا نص القانون على طريقة معينة ١٤٧تنص الفقرة الثالثة من المادة (  )١٤(
 ثباتاإللإلثبات وجب التقيد بهذه الطريقة". وقد تضمن القانون العديد من الجرائم التي يخضع إثباتها لمبدأ 
 القانوني. 
(15)  RASSAT M-L, op. cit. p. 324,no. 206 
 . يمكن أن يعد على األغلب، دليل إثبات الوقائع المدنية قبل وقوع نزاع بشأنها  )١٦(
(17)  BOUZAT P. op. cit. , p. 157 
(18)  GUINCHARD S. & BUISSON J. , Procedure penale, Litec, 2eme ed. , 2002, p. 458, no. 441.  
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  ٢٩ ]٢٠١٣ أكتوبر ١٤٣٤ ذو الحجة -والخمسون السادس[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
الوسائل الممكنة من أجل  جميعون إلى استخدام ويسع، جرائمهم بعيدًا عن أعين السلطة العامة
إذا انعدمت إمكانية إثبات الجرائم وٕاسنادها ، من األدلة التي تؤدي إلى إدانتهم طمس ما يمكن
وستغدو عملية مكافحة الجريمة عمليًا مهمة . )١٩(اإلثباتطرق  جميعإلى مرتكبيها ب
  . ألدلة التي يمكن األخذ بهاإذا خضعت األدلة لنظام صارم يحدد مسبقًا ا )٢٠(مستحيلة
، حظر فرض أدلة معينة (الفرع األول)، حرًا نتيجتان: أولهما اإلثباتويترتب عن كون 
  . حظر استبعاد أدلة معينة (الفرع الثاني)، وثانيتهما
 الفرع األول
   حظر فرض أدلة معينة
ر الذي يعني حظر األم. اإلثباتأساسًا في مقبولية األدلة جميعها في  اإلثباتتتمثل حرية 
 اإلثباتحيث ال يتسق مثل هذا الفرض مع كون  ؛بهذه األدلة اإلثباتفرض أدلة معينة وتقييد 
  . غير أن عدم جواز فرض أدلة معينة هو منع للقاضي وال يقيد المشرع، حر
فالنص عليه قد ورد في ، أساسًا هو مرحلة المحاكمة اإلثباتمكان تطبيق مبدأ حرية و 
غير أن تطبيق . ي من قانون أصول المحاكمات الجزائية المخصص للمحاكماتالكتاب الثان
المبدأ ال ينحصر في هذه المرحلة من مراحل الدعوى وٕانما يمتد التطبيق إلى مرحلة ما قبل 
ويترتب . )٢١(واحدة في مراحل الدعوى كافة اإلثباتويعود سبب ذلك إلى أن نظرية . المحاكمة
اضي وكذلك على النيابة العامة ومأموري الضابطة العدلية فرض على ذلك أنه يحظر على الق
  . أدلة معينة
من خالل تقييد إثبات جرائم معينة  اإلثباتحرية  عنوأما بالنسبة للمشرع فله الخروج 
"إذا نص تنص على أنه: . ج. م. أ. ) من ق١٤٧فالفقرة الثالثة من المادة (. بأدلة يحددها
                                      
(19) PRADEL J. , op cit. , p. 332, no. 387. ; RASSAT M-L, op. cit. , p. 324, no. 205.   
(20)  MERLE R. & VITU A. , Traite de droit criminel, T. 2, Procedure penale, CUJAS, 6eme 
ed. , 1984, p. 161, no. 128.  
(21) GUINCHARD S. & BUISSON J. , op. cit. , p. 459, no. 443.  
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وقد تضمن قانون العقوبات . إلثبات وجب التقيد بهذه الطريقة"القانون على طريقة معينة ل
كما هو الحال بالنسبة إلثبات جريمة الزنا على ، اإلثباتالعديد من النصوص التي تقيد حرية 
  . )٢٢(سبيل المثال
في  اإلثباتاألصل القاضي بحرية  عنهو خروج  اإلثباتبما أن تقييد المشرع لحرية و 
رد تفسيرًا و وامتناع تفسيره أينما ، تفسير القيد تفسيرًا مضيقاً  - إذن–عين فيت، المسائل الجزائية
  . موسعاً 
استنادًا إلى هذه الحقيقة فإن قضاء محكمة النقض الفرنسية يذهب إلى أنه ال يترتب على و 
 ،تعيين المشرع أدلة محددة في إثبات جريمة معينة االمتناع عن استخدام أدلة أخرى في إثباتها
وقد طبق القضاء الفرنسي هذا . )٢٣(الحالة التي يمنع نص القانون ذلك صراحةً إال في 
وذهب في إحدى القضايا إلى استنباط النتيجة التالية: إن . )٢٤(االجتهاد في العديد من القضايا
نص المشرع على إثبات الجريمة بواسطة الضبوط التي يعدها الموظفون المخولون صالحيات 
إثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة ب اكلفو تي نسبة للجرائم الالضابطة القضائية بال
ال يمنع من إثبات هذه الجرائم من خالل الضبوط التي تنظمها ، (الضابطة القضائية الخاصة)
  . )٢٥(الضابطة القضائية العامة
يتمتع بقوة تجعل النص التشريعي الذي يقيد من هذا  اإلثباتن مبدأ حرية أ، صفوة القولو 
  . )٢٦(مجرد نص استرشادي، من خالل حصر األدلة المقبولة في إثبات جريمة معينة، مبدأال
                                      
 .) من قانون العقوبات٢٨٢المادة (  )٢٢(
(23)  Cass. Crim. 28 nov. 2001, Juris-Data no. 012603 
ما تعلق بقيادة المركبة  اإلثباتمن القضايا التي طبقت فيها محكمة النقض التفسير الضيق للقيد على حرية    )٢٤(
= ير يتطلب فحص السائق ثم التحقق من حالة السكر تحت تأثير المسكرات. فعلى الرغم من أن قانون الس
إلثبات هذه الحالة، فإن محكمة النقض ترى أن "عدم مراعاة ما يتطلبه القانون ال يحول دون اعتماد = 
 إذا كان باإلمكان إدانة المتهم بجنحة القيادة في حالة سكر"ما القاضي وسائل أخرى إلثبات 
Cass. crim. 24 Janv. 1973, D. 1973, 240; 6 Oct. 1987, Inf. rap. 228.   
(25)  Cass. Crim. 25Fev. 1986, B. C. , 73.  
(26) GUINCHARD S. & BUISSON J. , op. cit. , p. 460, no. 444.  
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  ٣١ ]٢٠١٣ أكتوبر ١٤٣٤ ذو الحجة -والخمسون السادس[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
 الفرع الثاين
   حظر استبعاد أدلة معينة
، قبول كل دليل يحتمل أن يساهم في إثبات الجريمة وٕاسنادها لمرتكبها اإلثباتتعني حرية 
وليس للقاضي أن يستبعد . ائيةإمكانية تقديم األدلة كافة أمام المحكمة الجز  تُتاحأي يجب أن 
  . أن هذا الدليل قد يساهم في إثبات الدعوى المقامة أمامه ما دام، أي دليل مسبقًا قبل فحصه
بحسب أحكام محكمة النقض ، وحظر استبعاد القاضي الجزائي لألدلة المقدمة أمامه يطال
لى هذه األدلة غير ن كانت وسيلة الحصول عإألدلة التي يقدمها األفراد حتى ا، الفرنسية
هو تقدير القيمة  - إذن–فما يتعين على القاضي القيام به ، )٢٧(أو شابها عدم النزاهة، مشروعة
  . )٢٨(الثبوتية لهذه األدلة
ويؤيده في ذلك بعض شراح القانون إلى ، يذهب )٢٩(غير أن بعض االجتهاد القضائي
 الحديثة أو األدلة اإلثباتوسائل (ه و استبعاد اللجوء إلى قسم مما يطلق علي، القول بعدم قبول
  . )٣٠()العلمية
ويستند القضاء والفقه الرافضان لهذه األدلة إلى أسباب عديدة تدور إما حول أن النتائج 
أو أن استخدام قسم منها ينتقص من ، استخدام بعضها مشكوك في داللتها علىالمترتبة 
  . ن فيهايتماع السببأو على األغلب الج، االحترام الواجب لكيان اإلنسان
فهو يطال ما يمكن . أن هذا القول يخلط بين وضعين مختلفين دون التفرقة بينهما نرىو 
  . على صدق دليل إثبات اً ويطال أيضًا ما يمثل في حقيقته حكم، أن يعد دليالً 
                                      
 . ) وما يليها٢٧انظر الحقًا ص ( )٢٧(
(28)   Cass. Crim. , 6 Avril 1994, B. C. , no. 136; 9 Janv. 1999, B. C. , no. 9.  
(29)  Cass. Crim. 12 dec. 2000, J. C. P. , 2001. 10495, note PUIGELIER; 28 nov. 2001, 
B. C. ,  248  
(30) RASSAT M-L. , op. cit. , p. 327, no. 207.  
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فالستخدام جهاز كشف الكذب فائدة ال تنكر من ناحية تزويد المحقق بمقدمات مهمة 
خالل االستجواب أو ، يه التحقيق الوجهة األمثل إذا جرى إخضاع المشتبه بهتمكنه من توج
على ، بصورة أساسية، لكن ما يعترض. )٣١(للفحص بواسطة هذا الجهاز، االستماع إلى اإلفادة
  . )٣٢(هذا االستعمال لىاستعمال الجهاز خالل التحقيق هو عدم الثقة في النتائج التي تترتب ع
كشف الكذب تتمثل بتسجيل المؤشرات الفسيولوجية للشخص وذلك أن وظيفة جهاز 
اضطرابات فسيولوجية تحدث عند الشخص عادًة وبما أنه ترافق الكذب . الخاضع للفحص
من خالل استقبال هذه التغيرات الفسيولوجية ، الذي يتعمد اإلدالء بقول كاذب فإنه يغدو ممكناً 
نه إذا كان بإمكان جهاز كشف الكذب بيد أ. تقرير كذب أو صدق هذه األقوال، ورصدها
كشف االنفعاالت التي تحدث لدى األشخاص الذين يجري إخضاعهم للفحص فإن الجهاز ال 
  . )٣٣(يصلح لكشف الكذب
ما تقدم فإنه يصعب القول بأن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل لى وبناًء ع
فيختلف الحكم على هذه . الكذبجهاز كشف الكذب تصلح ألن تكون دليًال أو قرينة على 
فإذا كان هذا . النتائج بحسب طبيعة التكوين النفسي للشخص الذي يخضع لفحص الجهاز
. طبيعة انفعالية أمكن للجهاز أن يسجل انفعاالته دون أن يدلي بأقوال كاذبة االشخص ذ
نه سيكون وكذلك إذا كان هذا الشخص ممن يوصفون بالقدرة على السيطرة على انفعاالتهم فإ
  . بإمكانه الكذب دون أن يتمكن الجهاز من تسجيل انفعاالت خاصة لديه
النتائج التي يؤدي إليها استخدام جهاز كشف الكذب فإن البعض بوٕاضافًة إلى عدم الثقة 
الجزائي استنادًا إلى أن عمل الجهاز يعتمد على  اإلثباتيعترض على استعماله في نطاق 
                                      
(31)  PRADEL J. , op. cit. , p. 371, no. 430.  
(32)  SUSINI J. , Place et porte du polygraphe dans la recherche judiciaire de la verite, R. I. D. P. , 
1972, p. 255.  
(33) AMBROISE-CASTEROT C. , La prevue: Une question de loyaute?, A. J. Pen. , 2005, no. 
7-8, p. 261.  
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األمر الذي ، سيطرة إرادة صاحبها الذي يخضع لالستجوابتسجيل انفعاالت تخرج عن 
  . )٣٤(يتعارض مع حقوق الدفاع
بواسطة اعتراف المشتبه به الذي يؤديه تحت  اإلثباتويعترض هذا الرأي األخير أيضًا 
أو من خالل استعمال المواد التي تسبب نومًا اصطناعيا وتضعف ، تأثير التنويم باإليحاء
فليس مقبوًال الحصول . "يتعارف على تسميته "مصل الحقيقةاستعمال ما  أي من خالل، اإلرادة
على اعتراف بارتكاب جريمة من خالل إضعاف قدرات المشتبه به بواسطة حقنه بمواد مخدرة 
وال يغير في األمر أن يقع . أو استعمال طرق علمية أخرى من قبل رجال السلطة العامة
فال تأثير للقبول عندما يتعلق بالتنازل عن حقوق ، به استعمال هذه الطرق بموافقة المشتبه
ويضاف إلى ذلك القول بأنه ليس دقيقًا االعتقاد بأن كل ما يمكن أن يدلي به . )٣٥(أساسية
فاحتمال أال يتطابق  ،شخص وهو تأثير التخدير أو فاقدًا السيطرة على تصرفاته يطابق الحقيقة
  . )٣٦(الحاالت مع الحقيقة يبقى قائماً  ما يدلي به الشخص الذي يكون في مثل هذه
يتعين أال نستنتج من الحقائق السابقة أن البحث عن الحقيقة باستخدام الوسائل العلمية و 
، ن العكس هو الصحيحإبل  ،هو ما يلقى اعتراضًا من حيث المبدأ في المسائل الجزائية
من حتى أنه ال ينتقص ، لجزائيمن خالل هذه الوسائل يلقى قبوًال واسعًا في النطاق ا اإلثباتف
  . )٣٧(قد استخدمت في الحصول عليه قيمة الدليل العلمي أن تكون وسائل قسرية
وتحليل الدم أو البصمة أو ، فاستخدام التصوير أو الرادار إلثبات بعض جرائم السير
  . )٣٨(التصوير وغيرها من الوسائل العلمية أو التقنية في إثبات الجرائم ليس محل اعتراض
                                      
(34)  RASSAT M-L. , op. cit. , p. 328, no. 20.  
(35)  AMBROISE-CASTEROT C. , op. cit. , p. 263 
(36) RASSAT M-L. , op. cit. , p. 328, no. 207.  
 ) وما يليها. ١١انظر الحقًا ص (   )٣٧(
ن تجيزان أن يتم إثبات هوية السجناء، اللتيمن ق. أ. م. ج.  ١١٠و ١٠٩انظر على سبيل المثال المادتين    )٣٨(
خرى قد تعين وهوية من "اتهم بارتكاب جرم" باستخدام بصمات األصابع أو التصوير أو بأية معاملة أ
 لتأمين إثبات الهوية.  
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ن الصفة العلمية للدليل ليست هي السبب الذي يبرر استبعاده من وسائل إأن نقول وبقي 
وٕانما السبب الرئيسي . اإلثباتحيث يتعارض حتمًا مثل هذا االستبعاد مع مبدأ حرية ، اإلثبات
، وراء استبعاد العديد من األدلة العلمية هو عدم الثقة في النتائج التي تؤدي إليها هذه األدلة
وعلى العكس من ذلك . اإلثباتجيز رفض استخدامه في يي ذال هوأي عدم الثقة في الدليل 
عندما يكون الدليل العلمي محل ثقة فليس ثمة ما يمنع من استخدامه وٕان تضمن مساسًا 
   .بحقوق أساسية لإلنسان
  املطلب الثاين
  مساس الدليل حبقوق اإلنسان
ـــم الشـــخص ، هاتســـجيلإن التنصـــت علـــى األحاديـــث الخاصـــة و  أو التقـــاط الصـــورة دون عل
وكـــذلك األمـــر بالنســـبة لتحليـــل . اعتـــداًء علـــى الحيـــاة الخاصـــة، يمثـــل دون أدنـــى شـــك، المعنـــي
لكن ذلك كله لم يحـل دون دخـول هـذه األدلـة . الذي قد يمس حرمة الجسد  (.D. N. A)الجينات 
  . الجزائي اإلثباتالعلمية في مجال 
أن االنتقــاد األهــم الــذي يوجــه الســتخدام األدلــة العلميــة يقــوم  غيــر أن ذلــك ال ينفــي حقيقــة
الحـق بحرمـة وجـه التحديـد الحـق بحرمـة الجسـد و  وعلى، )٣٩(على ضرورة احترام حقوق اإلنسان
الجزائـي يسـتند  اإلثبـاتن الرأي المناهض الستخدام األدلة العلمية فـي إبل . )٤٠(الحياة الخاصة
راعاتهـا وعـدم جـواز االعتـداء عليهـا لـرفض اسـتخدام هـذا إلى ضرورة صيانة حقـوق اإلنسـان وم
غيــر أن هــذا االتجــاه يتجــاوز عـن أهميــة الــدور الــذي يؤديـه القضــاء الجزائــي . النـوع مــن األدلــة
  . للمجتمع
                                      
(39) PRADEL J. , op. cit. , p. 371,no. 430.  
يرى البعض أن هناك حقًا ثالثًا تمس به األدلة العلمية، هو الحق في الدفاع، وبوجه خاص حق  )٤٠(
لكن، بما أن جوهر هذا الحق يتمثل في عدم إرغام الشخص على المساهمة بإدانة . المتهم بالصمت
سه، فإن دراسته تدخل حتمًا ضمن الموضوع الذي يتعلق بإرادة المشتبه به في الخضوع لإلجراء نف
  . المراد منه الحصول على الدليل، وستتناول الدراسة هذا الموضوع الحقاً 
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ولكــي يــتمكن مــن تأديــة هــذه ، يضــطلع القضــاء الجزائــي بحمايــة المصــالح العليــا للمجتمــعو 
وكلمــا ازداد تعــرض المصـالح االجتماعيـة للخطــر . عالــةالوظيفــة فــال بـد لــه أن يتسـلح بــأدوات ف
إلــى وعنــدما يــؤدي اللجــوء إلــى هــذه الوســائل . ازدادت الحاجــة إلــى وســائل تــؤمن لهــا الحمايــة
  . )٤١(إهدار لبعض حقوق اإلنسان فإن ذلك سيكون ضمن اختيار أقل الضررين
اعليـة فـي إثبـات بـدل المنـاداة بـرفض اسـتعمال وسـائل ذات ف -إذن–فيصـبح الحـل األمثـل 
وبإحاطــة هـــذا االســـتعمال ، هـــو القـــول بتنظــيم اســـتعمالها، وبالنتيجــة حمايــة المجتمـــع، الجريمـــة
وهــذه الفكــرة هــي التــي ســنحاول دراســتها مــن خــالل . بضــمانات غايتهــا حمايــة حقــوق اإلنســان
ل ثـــم التعـــرض لمســـاس الـــدلي، تنـــاول مســـاس الـــدليل بحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة أوًال (الفـــرع األول)
  . بحرمة الجسد (الفرع الثاني)
  الفرع األول
  )٤٢(مساس الدليل حبرمة احلياة اخلاصة
. ويحظى هذا الحق بحماية قانونية واسعة، يندرج الحق في الخصوصية ضمن حقوق اإلنسان
تضمن حماية هذا الحق في نصوص عديدة هناك لدولية لحقوق اإلنسان فعلى مستوى الشرعة ا
  . )٤٣(لطات العامة في الحياة الخاصة بصورة تعسفية أو غير قانونيةمواجهة أي تدخل من الس
                                      
(41) PRADEL J. , op. cit. , p. 371,no. 430 
وذلك أن  ؛حياة الخاصةمن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، وضع تعريف جامع مانع لل   )٤٢(
كذلك فمفهوم الحياة الخاصة مفهومًا متغيرًا بحسب الشخص، وكما أنه يتطور عبر الزمان 
 . يختلف بحسب المكان
محمود عبد الرحمن محمد, نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي 
، . ط. لنهضة العربية، القاهرة، دالمصري) والشريعة اإلسالمية، دار ا -الفرنسي -(األمريكي
  . وما يليها ٩٤. ص
وينبئ لفظ الحياة الخاصة عن معان متعددة األمر الذي جعل للحق في الحياة الخاصة مسميات 
متعددة، وسنستخدم من بين هذه المسميات في هذه الدراسة، الحق في الحياة الخاصة والحق في 
  . ه لهذا الحقؤ ى المراد إعطاا األقرب إلى المعنحيث نعتقدهم ؛الخصوصية
) من االتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية؛ ١٧نظر على سبيل المثال: المادة (ا   )٤٣(
) من االتفاقية األوربية لحقوق ٨) من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ المادة (١١المادة (
) من الميثاق العربي ٢١اإلنسان، المادة () من اإلعالن العالمي لحقوق ١٢اإلنسان؛ المادة (
 . لحقوق اإلنسان
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العيش بمنأى عن تلصص "، بالمفهوم الواسع، )٤٤(ويعني الحق في حرمة الحياة الخاصة
ويحظى هذا المفهوم للحياة الخاصة بأهمية كبيرة في مواجهة وسائل التحقيق . )٤٥(الغير"
حيث يساهم التطور العلمي والتقني في ظهور  ؛)٤٦(الحديثة التي تملكها السلطات العامة
أصبحت أجهزة ومعدات عديدة هناك ف. أشكال مختلفة من االعتداء على الحياة الخاصة
من ، فلم يعد بإمكان العوائق الطبيعية . وفي اقتحام حصونها، تستعمل في انتهاك الخصوصية
، لذا تظهر ؛)٤٧(لحياة الخاصةأن تقف حائًال دون االعتداء على ا، مسافة أو سواتر أو نحوهما
أهمية الضمانات التي يتعين أن تحاط بها األماكن التي ، بصورة أكبر من أي وقت مضى
وكذلك الحق  ،فلكل إنسان حق في حرمة المسكن يتعين احترامه، تمارس فيها الحياة الخاصة
ات سواء في مواجهة التنصت على المكالم، في المحافظة على سرية األحاديث الخاصة
  . )٤٨(وأيضا الحق في سرية المراسالت ،الهاتفية أو أي تنصت آخر تقوم به السلطة العامة
، المكونات اديشمل عد، )٤٩(يتضح مما تقدم أن الحق في الحياة الخاصة حق مركبو 
  . وحرمة المسكن، وسرية المراسالت، كأسرار الحياة الخاصة
                                      
يصعب تعريف الخصوصية تعريفًا يصلح تطبيقه في مجال القانون، حيث تعد الخصوصية    )٤٤(
 . نطاقًا واسعًا يصعب وضع حدود ومعالم واضحة له
قارنة، حسام الدين األهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة م
  . ٢٨، فقرة ٤٧. ، ص. ط. دار النهضة العربية، د
(45)  Vivre a l abri des regards des etrangers.  
(46)  SURDE F. , Droit international et europeen des droits de l homme, P. U. F. , 4 
eme ed. , 1999, p. 248, no. 150 bis.  
 . ٧. ابق، صمحمود عبد الرحمن محمد, مرجع س   )٤٧(
للمزيد من التفصيل حول موقف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان من حماية الحق في الحياة    )٤٨(
 . SURDE F. , op. cit. , loc. citالخاصة، أنظر:
(49)  PRADEL J. & DANTI-JUAN M. , Droit penal special, CUJAS, 3eme ed. , 2004, p. 
176, no. 171.  
، ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الجزء الثاني، محمد يوسف علوان
 . ٢٨٩. ، ص٢٠٠٧الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 
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أضفى حديثًا الحماية الجزائية على الحق وأما بالنسبة لمشرع قانون العقوبات األردني فقد 
كل من هذا القانون "  )٥٠() مكررة٣٤٨حيث تعاقب المادة ( ؛في الحياة الخاصة كحق مستقل
التي تتعلق ببعض  وتضاف هذه الحماية لتلك التقليدية. "من خرق الحياة الخاصة لآلخرين
و األماكن الخاصة من خالل معاقبة دخول المساكن أ وذلك، عناصر الحق في الخصوصية
آحاد من أو كان ، )٥١(اً عام اً في غير األحوال التي يجيزها القانون إذا كان مرتكبه موظف
  . )٥٣(واالطالع على الرسائل أوالبرقيات أو إفشاء المخابرات الهاتفية، )٥٢(الناس
و يظهر ذلك من ، قد توسع المشرع األردني في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصةو 
) مكررة من قانون العقوبات االعتداء على حرمة الحياة الخاصة ٣٤٨ريم المادة (خالل تج
فيتسع هذا النص ليشمل االعتداء على هذا الحق باستعمال . " بأية وسيلة كانت" الذي يقع
لم تعد تقتصر الحماية القانونية على  ٢٠١٠فمنذ عام . وسيلة من وسائل التقنيات الحديثة
و نشر األحاديث الخاصة عندما تكون وسيلة انتقالها المخابرات  معاقبة التقاط وتسجيل
، دهم في أماكن خاصةو جالتقاط صور األشخاص ونشرها عند و  و أصبح مجرماً ، الهاتفية
  . )٥٤(دون علمهم أو رضاهم
عندما تكون أجهزة السلطة أكثر أهمية وتغدو الحاجة إلى حماية الحق في الخصوصية 
وٕان وقع ذلك بدافع كشف الجرائم ، نتهاك حرمة الحياة الخاصةالعامة هي التي تقوم با
قيام أجهزة التحقيق أو التحري ، وضمن أي الحدود، فهل يعد مشروعاً . ومرتكبيها وجمع أدلتها
                                      
 . ٢٠١٠) لسنة ١٢) مكررة إلى قانون العقوبات األردني بالقانون رقم (٣٤٨أضيفت المادة (   )٥٠(
 . ع. ) ق١٨١المادة (   )٥١(
 . ع. ) ق٣٤٧المادة (   )٥٢(
 . ع. ) ق٣٥٦() و٣٠٧المادتان (   )٥٣(
تدخل في القانون الفرنسي، جل هذه األفعال في إطار جنحة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة    )٥٤(
 . من قانون العقوبات ٢٢٧-٧إلى  ٢٢٦-١المعاقب عليها في المواد من 
اة الخاصة، كما أخذ بها المشرع الفرنسي، على فباإلمكان تعريف جنحة االعتداء على حرمة الحي
أنها : " استخدام غير مشروع، ألي وسيلة كانت، تسمح بالتقاط ونقل المحادثات والصور الدائرة 
  . في أماكن خاصة، أو ذات الطابع الخاص أو السري "
PRADEL J. & DANTI-JUAN M. , op. cit. , p. 219, no. 243.  
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وكذلك التقاط الصور ألشخاص ، وتسجيلها ونقلها )٥٥(بالتقاط المحادثات ذات الطبيعة الخاصة
  . ؟ءفي أماكن خاصة دون موافقة من هؤال
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة تحت عنوان التفتيش ٨٨تجيز المادة (
الخطابات  جميعللمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد ، وضبط المواد المتعلقة بالجريمة
" متى ، وأن يراقب المحادثات الهاتفية، الرسائل البرقية جميعولدى مكاتب البرق ، والرسائل
بيد أن اإلجازة الواردة في هذا النص تستدعي تساؤلين: . "إظهار الحقيقة ك فائدة فيكان لذل
ويتصل ، يتعلق أولهما بإغفال النص بيان الحدود التي تقف عندها اإلجازة التي يتضمنها
ثانيهما بغياب النص على الضمانات التي يتعين إحاطة عمل السلطة العامة بها عندما ينتهك 
  . )٥٦(اصةحرمة الحياة الخ
صحيح القول بأنه ليس بمقدور قانون إجرائي أن ينظم بالتفصيل األحكام المتعلقة بإجراءات 
لكن عندما يقوم اإلجراء على المساس بالحرية الشخصية فإنه ال يعد مشروعًا إال عندما ، التحقيق كافة
أحكام التوقيف  وفصل، لهذا السبب اعتنى المشرع بتنظيم التفتيش والضبط؛ و )٥٧(ينظمه القانون
  . بينما يغيب مثل هذا التنظيم بالنسبة لإلجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة، لخ...إوالقبض
                                      
يعني أن األمر الذي ، د على أن المسألة تتعلق بمحادثات ذات طبيعة خاصةمن المفيد التأكي  )٥٥(
عة خاصة وٕان دار في مكان يطبا حيث يظل الحديث ذ. مكان وقوعهبطبيعة الحديث ال العبرة ب
 . عام عندما ال تتجه إرادة المتحادثين إلى السماح للغير باالطالع عليه
) من قانون ٢٠٦حيث تجيز المادة (. المصري نظر لمزيد من التوضيح، موقف القانونا  )٥٦(
اإلجراءات الجنائية للنيابة العامة ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات، ومراقبة المحادثات السلكية 
  :جري في مكان خاص، وذلك كله شريطةوالالسلكية، وٕاجازة تسجيل المحادثات التي ت
 عنجنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد  أن تكون الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها جناية أو -
 . ثالثة أشهر
الحصول على أمر من القاضي الجزئي بعد اطالعه على األوراق، التخاذ أي من هذه  -
 اإلجراءات. 
أن تتحدد مدة األمر بثالثين يومًا، مع اإلجازة للقاضي الجزئي بتمديد هذه المدة إلى مدد أخرى  -
  مماثلة. 
)57(  CONTE Ph. & DU CHAMBON P. , Procedure penale, Armand Colin, 4 eme ed. , 
2002, p. 42,no. 67 . 
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ثم على تناول أهم ، لذا فإننا سنعمل على بيان حدود المساس بحرمة الحياة الخاصة (أوًال)
ض أن يكون وكل ذلك ضمن افترا، الضمانات التي يتعين أن يحاط بها هذا المساس (ثانيًا)
   .المساس بحرمة الحياة الخاصة ضروريًا للوقوف على أدلة الجريمة
  . أوًال : حدود المساس بحرمة الحياة الخاصة
عندما تكون الغاية منها ، باإلمكان حصر أهم اإلجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة
  الث التالية: باإلجراءات الث، اكتشاف الجرائم وتحديد مرتكبيها والوقوف على أدلتها
  ، التقاط الصور -
 ، والتقاط األحاديث الخاصة -
 . والتنصت الهاتفي واالطالع على المراسالت -
 فإنه قد أغفل، وٕاذا كان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجاز صراحًة اإلجراء الثالث
 . ينالنص على إجازة اإلجراءين اآلخر 
 . قانون صراحةً المساس بحرمة الحياة الخاصة الذي لم يجزه ال  ) أ
  :التقاط الصور\- ١
إثبات الجرائم من خالل التصوير وسيلة مستعملة خصوصًا في ضبط مخالفات السير 
بهذه الوسيلة نقاشًا من حيث  اإلثباتولم يعد يثير قبول ، )٥٨(على الطرق في معظم الدول
  . )٥٩(المبدأ
                                      
(58) GREEN-WALD R. ,Scientific evidence in traffic cases, Journal of criminal law, 
criminology and police science, 1968, p. 57  
عد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حاول البعض الدفع بأن أخذ صورة للمركبة المخالفة ي   )٥٩(
الدفع لم يلق قبوًال، ولم يؤثر في  استنادًا إلى أن المركبة تشكل مكانًا خاصًا، بيد أن مثل هذا
النتيجة على مشروعية إثبات مخالفات السير بواسطة تصوير السيارة المخالفة، واعتبار الصورة 
 . بمثابة المحضر المنظم بحق المخالف
Cass. Crim. , 8 dec. 1983,B. C. 333.  
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جهزة التي يقوم جهة من خالل استعمال الصور التي تلتقطها األ اإلثباتكذلك ال يمتنع 
فالصور التي تلتقطها األجهزة . أو شخص بوضعها من أجل رصد ما قد يقع في مكان معين
أو بعض المحال التجارية كمحالت تجارة العملة أو المجوهرات ، التي تضعها جهات كالبنوك
يمكن استعمالها في كشف شخصية مرتكب ، إلخ ....أو البيع من خالل الخدمة الذاتية
، وتعد الصورة قرينة تصلح إلثبات وقوع الجريمة وٕاسنادها لمرتكبها، تداء في حال وقوعهاالع
  . )٦٠(إذا روعيت حقوق الدفاع
  :اإلثباتوباإلمكان االستناد إلى سببين في مصلحة استخدام الصورة في 
وذلك ، السبب األول هو عدم خشية وصف وسيلة الحصول على الدليل بعدم المشروعية
التصوير ال تضطلع إال بدور سلبي ال يرقى إلى درجة التحريض على ارتكاب أجهزة  ألن
الجريمة؛ أي أن هذا االعتراض الذي يثور في مواجهة الوسائل التي تستعمل في التقاط 
  . ال يقوم في مواجهة استخدام التصوير، )٦١(إذا ما أسيئ استعمالها، الحديث
يجري ، التصوير في الشكل الذي سبق بيانه هو أن استعمال أجهزة، األهم، والسبب الثاني
  . )٦٢(األمر الذي يرفع عنه صفة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة، في مكان عام
والحق أن ما يمكن أن ترصده العين في مكان عام يمكن للسلطة المكلفة حفظ النظام 
ن إبل ، فظهما تحفظه الذاكرة يمكن لألجهزة القيام بحو ، رصده من خالل أجهزة التصوير
  . )٦٣(خل فيها الخيال الشخصين أكثر دقة من الذاكرة التي قد يدالحفظ بواسطة األجهزة يكو 
                                      
تمكين المشتكى عليه  :المقصود بحق الدفاع في هذا النطاق إخضاع الدليل لمبدأ المواجهة، أي   )٦٠(
 . دعاءمن اإلطالع على الدليل والسماح له بمناقشته على قدم المساواة مع اال
 ). ١٦نظر الحقًا ص (ا    )٦١(
(62) PRADEL J. & VARINARD A. , Les grands arret du droit criminel, T. 2, SIREY, 1988, p. 98.  
مصطفى العوجي، حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة األولى،   )٦٣(
 . ٥٩٥. ، ص١٩٨٩
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ولكن األمر يصبح على خالف ذلك إذا تعلق بالدليل المستمد من الصور التي يجري 
للقول بصالحية هذا الدليل  اإلثباتفال يكفي االستناد إلى حرية . التقاطها في األماكن الخاصة
فما ال شك فيه أن تصوير األشخاص في األماكن الخاصة يمثل . كي يبنى عليه حكم باإلدانةل
ويعد الدليل المستمد من خالل استعمال هذا اإلجراء ، )٦٤(اعتداًء على حرمة الحياة الخاصة
فما دام أن القانون لم يجز صراحة هذا ، الستناده إلى وسيلة غير مشروعةغير مشروع 
جراءات الماسة وذلك ألن المشروعية تعني في نطاق اإل، سم بعدم المشروعيةاإلجراء فإنه يو 
  . )٦٥(ن كل إجراء لم يجزه القانون صراحًة فهو ممنوعأبالحرية الشخصية 
  . التنصت على األحاديث الخاصة -٢
على خالف ما هو ، يتعين أن نشير إبتداًء إلى أن وصف األحاديث بالخاصة ال يتوقف
وٕانما يكشف عن خصوصية ، )٦٦(ى طبيعة المكان الذي يجري فيه الحديثعل، بالنسبة للصورة
                                      
وال يغير في ذلك القول بأن قانون العقوبات األردني، بخالف العديد من القوانين، كقانوني   )٦٤(
)، لم يعتبر جريمة يعاقب عليها ١-٢٢٦مكرر) والفرنسي (المادة  ٣٠٩ري (المادة العقوبات المص
 . القانون التقاط صورة شخص في مكان خاص بغير رضاه
(65)  CONTE Ph. & DU CHAMBON P. , op. cit. , p. 42, no. 67.  
ي يذهب بعض أحكام القضاء، ويؤيده في ذلك بعض الفقه، إلى ربط صفة الخصوصية ف  )٦٦(
كي يعد الحديث خاصًا يتعين أن يقع في مكان خاص بالمعنى لاألحاديث بمكان إجراء الحديث، ف
بالمقابل ال تتحقق صفة ور بدخوله دون إذن ذوي الشأن)، و الضيق (المكان الذي ال يسمح للجمه
أكان ذلك الخصوصية للحديث الذي يقع في مكان عام (المكان المتاح دخوله للجمهور سواء 
بدون شرط)، فالمعول عليه إذن هو طبيعة المكان الذي يجري فيه الحديث وليس حالة  أمبشرط 
ال يرى هذا االتجاه التفرقة بين الحديث والصورة من  :أي. الخصوصية التي يكون عليها األفراد
 . ناحية خصوصية أي منهما، فهذه ترتبط بصفة المكان الذي وقع فيه الفعل
مكرر) من قانون العقوبات المصري، التي  ٣٠٩ص المادة (المادة ويستند هذا االتجاه إلى ن
من هاتين المادتين  ) من قانون العقوبات الفرنسي؛ حيث تجرم كل٣٦٨تتطابق مع المادة (
خصوصية بناًء على فيصبح تقرير حالة ال. محادثات تجري في مكان خاص"التنصت على "
ام حالة على نص التجريم لم يقتضيها، أي ٕان وقع الحديث في مكان عام اقحطبيعة الحالة و 
  . التوسع في تفسير نص التجريم خالفًا للقاعدة التي تمنع قبول التفسير الموسع للنصوص الجزائية
CHAVANNE A. , La protection de la vie privee dans la loi du 17 juillet 1970, R. S. C. , 1971, p. 
631;  
BADINTER R. , La protection de la vie privee contre l ecoute electronique clandestine, J. C. P. - 1- 
2435.  
، ٧محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ط
 ؛  ٤٣٤. , ص١٩٧٥
، ١٩٧٨, ٢محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ط
  . ٧٧١. ص
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ومفاد ذلك أال . الحديث حرص من يصدر عنه على سرية المحادثة التي تدور بينه وبين الغير
والعكس صحيح فقد يفقد الحديث هذه ، يمتنع وصف الحديث بالسري وٕان جرى في مكان عام
فالمحادثة ، طبيعة المكانبطبيعة الحديث ال برة لعب"إذن ا. )٦٧(الصفة وٕان وقع في مكان خاص
فطبيعة المكان الخاص بالنسبة . )٦٨(يمكن أن تكون خاصة وٕان وقعت في مكان عام"
  . وليست معيارًا لها، للمحادثات ليست سوى قرينة بسيطة على السرية
فحة يعد استخدام أجهزة التنصت في التقاط الحديث وتسجيله ونقله وسيلة مهمة في مكا
يجيز المشرع األردني صراحًة  بينما، لكن. )٦٩(كالجريمة المنظمة، بعض الجرائم الخطيرة
فإنه يغفل النص على إجازة االطالع المباشر على المحادثات ، مراقبة االتصاالت الهاتفية
وهو بذلك يترك تقرير اإلجازة أو ، )٧٠(الخاصة عندما ال يكون االتصال الهاتفي وسيلة انتقالها
  . ه للقواعد العامةعدم
                                                                                                
 كي يدخل ضمن الحماية الجنائيةلغير أن الرأي القائل باشتراط وقوع الحديث في مكان خاص 
للحق في الخصوصية ال يجب األخذ به بالضرورة في مجال القانون المدني، وذلك ألن االعتبارات 
  . التي يقوم عليها هذا الرأي ال تجد لها مكانًا في القانون المدني
؛ محمود عبد الرحمن محمد، ٨١، فقرة ١٢٦. األهواني، مرجع سابق، صحسام الدين كامل 
  . ١٩٨. مرجع سابق، ص
كما نرى عدم ضرورة األخذ بالتفسير الضيق للحديث الخاص في القانون الجزائي األردني حيث لم 
  . يتضمن القانون نصوصًا تجرم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة
معيار طبيعة المكان إلى  الصورة وخصوصية األحاديث القائمة على تستند التفرقة بين خصوصية  )٦٧(
فيتضمن وجود الشخص في مكان عام موافقته الضمنية على أن يكون مرئيًا من . أسباب منطقية
= . لذا فإن التقاط الصورة في المكان العام ال يحمل اعتداًء على الحق في الخصوصية ؛الجمهور
ن عام أمر عادة ما يحدث، لذا ال يمكن اعتبار طبيعة المكان يث خاص في مكادبينما وقوع ح=
 . المعيار الذي يتحدد بناء عليه خصوصية الحديث
  . حسام الدين األهواني، مرجع سابق
BECOURT D. , Reflexions sur le projet de loi relatif a la protection de la vie privee, G. P.Doc. , 
201.   
(68)  PRADEL J. , Les dispositions de la loi no. 70-643 du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie 
privee, Dalloz, 1971-1-111.   
(69)  PRADEL J. , op. cit. , p. 373, no. 432.  
 ) ق. أ. م. ج. ٨٨نظر المادة (ا   )٧٠(
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والحق أن التنصت على المحادثات الخاصة باستخدام أجهزة التنصت يتقابل في الجوهر 
وينحصر ، كالهما انتهاك للحق في الخصوصيةف، مع التنصت على االتصاالت الهاتفية
إمكانية ، بحسب ما نعتقد، األمر الذي يعني. االختالف بينهما من ناحية الوسيلة المستخدمة
  . قياسًا على إجازة القانون الصريحة لألخرى ول بإجازة األولىالق
بيد أن تدخل المشرع إلجازة استعمال أجهزة التنصت على المحادثات صراحًة من شأنه 
ويبرر هذا القول أنه يتعلق . قطع دابر أي خالف قد يثور بشأن إجازة هذا االستعمال
انون إلجازة مثل هذه اإلجراءات وتنظيمها وتدخل الق، بمشروعية إجراء يمس الحرية الشخصية
  . كي تعد مشروعة، كما أسلفنا القول، ضروري
  :المساس بحرمة الحياة الخاصة الذي يجيزه القانون صراحةً   ) ب
يجيز القانون للمدعي العام االطالع على الرسائل والبرقيات التي يقرر ضبطها لدى 
  . )٧١(حادثات الهاتفيةويجيز له أيضًا مراقبة الم، مكاتب البريد والبرق
وٕاغفال األخرى التي تمثل ، واعتقادنا أن سبب حصر المشرع إجازة هذه األفعال فقط
، )٧٢(٢٠١٠قبل ، يعود إلى أن قانون العقوبات كان، اعتداءات على الحق في الخصوصية
فقط هذه الصور من االعتداء على حرمة الحياة الخاصة تحت عنوان جرائم إفشاء  يجرم
فيعاقب قانون العقوبات كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يطلع على رسالة  ،األسرار
ويعاقب كذلك من كان ملحقًا بمصلحة  ،مظروفة أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه
في حال عدم وجود اإلجازة ، األمر الذي يؤدي ،)٧٣(الهاتف إذا أفشى مخابرة هاتفية
عن ،، إلى قيام مسئولية المدعي العام، اكمات الجزائيةالمنصوص عليها في قانون أصول المح
                                      
 ) ق. أ. م. ج. ٨٩) و (٨٨المادتان (   )٧١(
 ٣٤٨الذي أضاف مادًة جديدًة لقانون العقوبات، هي المادة ( ٢٠١٠) لسنة ١٢رقم (فبصدور القانون    )٧٢(
مكررًا)، أصبح جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثالثة أشهر كل اعتداء على حياة الغير 
 الخاصة "باستراق السمع أو البصر بأية وسيلة كانت". 
 ) ق. ع. ٣٥٦المادة (   )٧٣(
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التحريض على جرم إفشاء األسرار إن قام بدفع من هو ملحق بمصلحة البريد والبرق والهاتف 
وال يكفي االستناد إلى . على إفشاء السر المتعلق بمضمون رسالة أو برقية أو مخابرة هاتفية
) من قانون العقوبات ٦٢) إلى (٥٩المواد من (أسباب التبرير العامة المنصوص عليها في 
  . ذلك لعدم توافر شروط أي منها في هذه الحالةو  ؛لتبرير أفعال المدعيين العامين
كل اعتداء على الحياة ، مكررة) ٣٤٨بحسب نص المادة (، لكن بعد تعديل قانون العقوبات أصبح
" بما في ذلك ، نت الوسيلة المستخدمةمهما كا، جريمة "استراق السمع أو البصر"من خالل ، الخاصة
، بحسب ما نعتقد، األمر الذي يستدعي ،"التقاط الصور أو استخدام المنظارالتسجيل الصوتي أو 
ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لكي يجيز القانون أفعال المدعي العام التي تمثل 
فال بد أن يقابل ، هذه األفعال لدواعي التحقيقعندما تقع ، اعتداًء مجرمًا على الحق في الخصوصية
  . التعديل المطلوب ذلك الذي طال قانون العقوبات من ناحية توسيع حماية الحق في الخصوصية
  :ثانيًا: الضمانات التي يتعين أن يحاط بها المساس بحرمة الحياة الخاصة
طالع على الرسائل ويحيط قانون أصول المحاكمات الجزائية سلطة المدعي العام في اال
والمحادثات والهاتفية بمجموعة من الضمانات التي يراد لها تأمين االحترام الذي يقتضيه الحق 
لكن التساؤل الذي يثور بشأن هذه الضمانات يظل اآلتي: ما مدى كفاية . في الخصوصية
رورة الضمانات القانونية للقول بأن إجازة المساس بحرمة الحياة الخاصة تقع في حدود ض
ل يتعين بداية مناقشة الضمانات التي نص عليها سؤاوإلجابة هذا ال. البحث عن الحقيقة؟
  . ثم بيان تلك التي أغفل النص عليها، القانون
  . (أ) الضمانات التي نص عليها القانون
o :الضمانة األولى  
لعام ) من قانون أصول المحاكات الجزائية في المدعي ا٨٩) من المادة (٣تحصر الفقرة (
ويتضح من المقارنة بين ما . دون غيره صالحية االطالع على الرسائل والبرقيات المضبوطة
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بأنه ال يجوز أن ينيب المدعي العام أحد ، ورد في هذه الفقرة والفقرة األولى من النص ذاته
 فبينما يجيز. )٧٤( موظفي الضابطة العدلية للقيام باالطالع على الرسائل والبرقيات المضبوطة
المشرع لموظف الضابطة العدلية المستناب االطالع على األوراق قبل ضبطها (الفقرة األولى 
فقد خال النص الذي ينظم سلطة االطالع على األوراق المضبوطة من مثل هذه ، من النص)
  . اإلجازة (الفقرة الثالثة من النص)
خالل االطالع على من ، وحسنًا فعل المشرع عندما حصر المساس بحرمة الحياة الخاصة
فهذا يمثل إحدى الضمانات المهمة التي أرادها المشرع حماية  ،في المدعي العام، الرسائل والبرقيات
فهل يعني ذلك ، لكنه أغفل النص على الضمانة ذاتها بالنسبة للمحادثات الهاتفية. للحياة الخاصة
  المحادثات؟ جواز إنابة موظفي الضابطة العدلية في االطالع على محتوى هذه 
حيث ال يقوم على منطق مقبول إحاطة  ؛هذا التساؤل بالنفي عننعتقد بأنه يتعين اإلجابة 
، المراسالت الخاصة بضمانة تتأتى من أن السلطة القضائية هي التي يحق لها االطالع عليها
تفية هو فبما أن االطالع على االتصاالت الها. واستبعاد المحادثات الهاتفية من الضمانة ذاتها
فيتعين عدم السماح بمباشرة ذلك إال من ، تدخل من السلطة العامة في الحياة الخاصة لألفراد
  . )٧٥(خالل السلطة القضائية
o : الضمانة الثانية  
حدد المشرع الغرض من االطالع على المراسالت الخاصة أو األحاديث الهاتفية 
صول المحاكمات الجزائية المراسالت ) من قانون أ٨٨فتبين المادة (. بالوصول إلى الحقيقة
  . "" فائدة في إظهار الحقيقةوالمحادثات الهاتفية التي يمكن االطالع عليها بتلك التي تكون لها 
                                      
وله (المدعي . . . من أن ". ج. م. أ. ) ق٩٢) من المادة (١ما ورد في الفقرة ( اليغير في ذلكو   )٧٤(
العام) أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية ألية معاملة من معامالت التحقيق عدا استجواب 
 . المشتكى عليه "
(75) PRADEL J. , Un control tres strict des ecoutes telephoniques par la Cour de 
Strasbourg, D. 2005, no. 26, juris. , p. 1755.  
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قيام المدعي العام الذي يقرر ضبط ، بحسب اعتقادنا، ويتطلب تطبيق هذا النص
وذلك كي ، تي يستند إليهاالمراسالت أو مراقبة المحادثات تضمين قراره األسباب الموضوعية ال
) ال يسمح بأن يترك ٨٨فالتفسير السليم لصياغة المادة ( ،يتسنى مراقبة قانونية هذا القرار
وٕانما يتعين أن ، لمطلق قناعات المدعي العام الشخصية "الفائدة في إظهار الحقيقة"تقدير 
   .)٧٦(يستند ذلك التقدير إلى أسباب موضوعية
  . القانون النص عليها(ب) الضمانات التي أغفل 
من  :أغفل المشرع بيان الحدود التي يتعين أن يقع ضمنها المساس بحرمة الحياة الخاصة
 . مدة اإلجراءو أ، الجرائم وأ، ناحية األشخاص
o : من ناحية األشخاص  
لكن دون تحديد األشخاص الذين ، يبين القانون ما يجوز ضبطه واالطالع عليه ومراقبته
فبإمكان المدعي العام ، تهم واالطالع عليها أو مراقبة محادثاتهم الهاتفيةيجوز ضبط مراسال
أم ، أم مشتكياً ، أم شاهداً ، كان مشتبهًا فيهأسواء ، إذن أن يقرر ذلك في مواجهة أي شخص
 . إلخ ة...مدعيًا بالحقوق المدني
د إجازة المساس بحرمة الحياة الخاصة يخرج اإلجازة عن حدو في والحق أن التوسع 
كان األجدر بالمشرع حصر األشخاص الذين يمكن ضبط مراسالتهم واالطالع و . الضرورة
                                      
و صياغة الفقرة . ج. م. أ. ) ق٨٨لزيادة في التوضيح يمكن المقارنة بين صياغة نص المادة (  )٧٦(
حيث تجيز األخيرة للمدعي العام االحتفاظ بالرسائل  ،) من القانون ذاته٨٩الثالثة من المادة (
ياغة األولى على النحو اآلتي: "، بينما جاءت صهار الحقيقةتي " يراها الزمة إلظوالبرقيات ال
هاتين الصياغتين على أن تقدير  ويدل االختالف بين متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة "،"
الفائدة في إظهار الحقيقة " يقوم على أسباب موضوعية، بينما يكون للمدعي العام أن يقرر "
مضبوطة التي تكون، بحسب تقديره، الزمة إلظهار الحقيقة، أي االحتفاظ بالرسائل والبرقيات ال
 . يكون التقدير في الحالة األخيرة مبنيًا على قناعة المدعي العام
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على غرار إجازة دخول ، عليها أو مراقبة محادثاتهم الهاتفية بالمشتبه فيهم بارتكاب جرائم
  .  )٧٧(المنازل وتفتيشها
عام في تحديد والبد من اإلشارة إلى أن مراعاة حقوق الدفاع تمثل قيدًا على سلطة المدعي ال
فليس للمدعي العام االطالع على المراسالت التي تكون بين المشتبه فيه ومحاميه لما . األشخاص
وهذا السبب الذي جعل المشرع يقرر بأنه ال يجوز . ينطوي عليه ذلك من إهدار لحق الدفاع
  . )٧٨("ومحاميه بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه" اإلثبات
ويدخل ضمن اإلطار ذاته حظر االطالع على المحادثات التي تجري بين المشتبه فيه 
إال في ، وضع هاتف مكتب المحامي تحت المراقبة، تطبيقًا على ذلك، فيمتنع. ومحاميه
حيث  ؛)٧٩(األحوال التي يكون المحامي فيها مشتبهًا فيه بارتكاب جريمة أو المساهمة فيها
لذا فإن المشرع  ؛طة العالقة بين المشتكى عليه و المحامي بالسريةيقتضي حق الدفاع إحا
ف في أي وقت و" بمعزل يقرر وجوب تمكين المحامي من االتصال بالمشتكى عليه الموقو 
  . )٨٠("عن أي رقيب
وللحيلولة ، ومن أجل المحافظة على سالمة إجراءات ضبط المراسالت واالطالع عليها
فقد اشترط المشرع أن يقع فض األختام وفرز ، راءات التحقيقدون الطعون التي قد تطال إج
ويجوز أن يقع ذلك في ، )٨١(في حضور المشتكى عليه أو وكيله، األوراق التي تقرر ضبطها
  . )٨٢(أو عند وجود حالة ضرورة تستدعي ذلك، غيابهما إذا دعيا ولم يحضرا
                                      
 . ج. م. أ. ) وما يليها ق٨١المادة (    )٧٧(
 . ج. م. أ. ) ق١٥٢المادة (  )٧٨(
 )79(   PRADEL J. & VARINARD A. , p. 187.  
 . ٢٠٠١) لسنة ١٦المعدلة بالقانون رقم (. ج. م. أ. ) ق٦٦المادة (  )٨٠(
كان هذا النص قبل التعديل يمكن المدعي العام " إذا رأى ذلك "، منع اتصال المشتكى عليه    
   . بالمحامي
يتعين التأكيد على أن هذه الضمانة ال تقع ضمن حماية الحق في الخصوصية، وٕانما غايتها   )٨١(
 . المحافظة على الدليل من البطالن
 . ج. م. أ. ) ق٢) فقرة (٨٩المادة (  )٨٢(
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Mushaasha: ????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]إثبات الجريمة باألدلة العلمية[
   
٤٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                         [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
o : من ناحية الجرائم  
أن يتم ضبط المراسالت واالطالع ، التحقيق فيها لم يحدد المشرع الجرائم التي يمكن عند
أن يقع ذلك في ، يمكن إذن، وفي ظل الكائن من النصوص. عليها ومراقبة المحادثات الهاتفية
التي يجب أن ، ويخرج عن حدود الضرورة. مواجهة أي جريمة مهما كانت درجة جسامتها
ا المساس في مواجهة الجرائم عند وقوع هذ، يتحدد بحدودها المساس بحرمة الحياة الخاصة
فإنه ، وبما أن الضرورة تتحدد بحدودها. التي ال تمثل خطورة ذات أهمية بالنسبة للمجتمع
إال في الحاالت التي تستدعي  ،يتعين عدم القبول بإهدار حق بأهمية الحق في الخصوصية
 . أو عندما تتطلب طبيعتها إجراءات خاصة لمكافحتها، جسامة الجريمة ذلك
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث يتم الربط ٨٨نرى ضرورة تعديل المادة (و 
خصوصًا وأن فكرة الربط بين  ،بين إجازة المساس بحرمة الحياة الخاصة وحالة الضرورة
طبيعة الجريمة أو جسامتها و التقييد من الحرية الشخصية لم تكن بعيدة عن جوهر بعض 
  . )٨٣(القانونالتعديالت التي طالت هذا 
o : من ناحية المدة 
، أو على وجه الخصوص، لم يحدد المشرع المدة التي يمكن خاللها مراقبة المراسالت
لذا يتعين النص على المدة التي يجوز أن تقع خاللها المراقبة وأال  ؛المحادثات الهاتفية
إذا استدعت  مدة أو مدد تجديدهاأم ، سواء أكان ذلك بالنسبة للمدة األصلية. تتجاوزها
لقرار يصدر عن جهة ، إذا تجاوزت حدود معينة، وٕاخضاع مدد التجديد. إجراءات التحقيق ذلك
                                      
المتعلقة بالتوقيف (بالقانون . ج. م. أ. ) ق١١٤من بين هذه التعديالت تلك التي طالت المادة (  )٨٣(
فمنذ هذا التعديل أصبح تقييد الحرية الشخصية من خالل توقيف . )٢٠٠١) لسنة ١٦رقم (
عاقب عليها بالحبس لمدة تزيد يجناية، أوجنحة  المشتكى عليه، غير جائز إال إذا كانت الجريمة
سنتين، أو كانت طبيعة الجريمة تقتضي ذلك، أو كانت هناك حالة تستدعي التوقيف، وقد  عن
 . حدد القانون هذه الجرائم وتلك الحاالت
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والغاية من . )٨٤(على غرار ما هو مطبق بالنسبة للتوقيف، قضائية أخرى غير المدعي العام
 . )٨٥(هي ضمان أال يتجاوز المساس بالحق في الخصوصية حدود الضرورة، ذلك
ه يتعين على المشرع إعادة تنظيم إجراءات التحقيق عندما تمثل مساسًا وصفوة القول أن
وال يتأتى ذلك من . وذلك من أجل إضفاء صفة المشروعية عليها ؛بحرمة الحياة الخاصة
وٕانما تقتضي المشروعية أيضًا إحاطة اإلجراء بالضمانات ، خالل إباحة هذه اإلجراءات فقط
تلك الضمانات التي تسعى  :أي، من أي تعسف قد يقعالالزمة لصيانة الحق في الخصوصية 
  . إلبقاء اإلجراء ضمن حدود الضرورة التي تبرر استعماله من قبل السلطة المختصة
لمثل هذا التنظيم عندما يقتضي التحقيق مراقبة أو التنصت ، بشكل أكبر، وتظهر الحاجة
ي ظل غياب التنظيم القانوني فف. أو التقاط أو اعتراض االتصاالت أو الرسائل اإللكترونية
تباع اإلجراءات اون متاحًا أمام جهة التحقيق سوى الخاص في هذه األحوال فإنه لن يك
وقد بينا غياب التنظيم . )٨٦(مراقبة والتنصت على المراسالت والمحادثات العاديةالالخاصة ب
لكترونية ت اإلاالونستطيع أن نضيف أن اعتراض االتص، القانوني المطلوب لهذه اإلجراءات
                                      
 . ج. م. أ. ) ق١١٤المادة (  )٨٤(
ن، حكمًا أدان فرنسا عن المحكمة األوربية لحقوق اإلنسا ٢٤/٤/١٩٩٠كان قد صدر في   )٨٥(
واستندت المحكمة في هذا الحكم على . ) من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان٨النتهاكها المادة (
أن القانون الفرنسي المطبق على مراقبة المحادثات الهاتفية يفتقد التحديد المطلوب فيما يتعلق 
بالجرائم التي يخضع مرتكبوها لهذا  باألشخاص الذين يمكن إخضاع محادثاتهم الهاتفية للمراقبة، و
اإلجراء، وبمدة اإلجراء، و بالشروط الواجب مراعاتها في المحاضر المتعلقة باإلجراء، 
وباالحتياطات الواجب مراعاتها لإلبقاء على تسجيل المحادثات الهاتفية كاملة وسليمة، وبتحديد 
أو الحكم  القرار بمنع المحاكمة، الظروف التي يجب من خاللها مسح وٕاتالف أشرطة التسجيل بعد
 . بالبراءة
  نظر:امزيد من التفصيل حول هذا الحكم، ل
RASSAT M-L. , op. cit. , p. 336, no. 212  .  
إن الحق في الخصوصية يكون أكثر عرضة لالنتهاك إذا ما كانت االتصاالت  :الحقيقة وفي  )٨٦(
لذا تظهر أيضًا الحاجة لحماية جزائية  ؛تخدمةااللكترونية، سواء المحادثات أو الرسائل، هي المس
 . لهذا النوع من االتصاالت
لكترونية، ندوة جرائم تقنية المعلومات، كلية صم خميس مشعشع، إثبات الجريمة اإلنظر: معتا
  . ٩٥. ، ص٢٠١٠القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
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وقد مثلت هذه . )٨٧(وتسجيلها بحاجة إلى إجراءات أخرى خاصة بهذا النوع من االتصال
، )٨٨(لكترونيةاإلجراءات المستحدثة موضوع الباب الثاني من االتفاقية المتعلقة بالجريمة اإل
  . نظمت هذه اإلجراءات )٢١إلى المادة  ١٤الذي تضمن ثمان مواد (من المادة 
  ينالفرع الثا
   مساس الدليل حبرمة اجلسد 
يتفرد كل إنسان بنمط خاص من التركيب الوراثي الذي ال يشاركه فيه أي شخص 
تعد ، لذا من الناحية العلمية ؛"البصمة الوراثية" و يتعارف على تسمية هذا النمط، )٨٩(آخر
  . البصمة الوراثية وسيلة ال تخطئ في تحديد الشخصية
األبحاث العلمية البيولوجية على األدلة الجنائية ليس بالموضوع والحق أن تأثير التقدم في 
لكن يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة عندما يتعلق بالكشف عن هوية الجاني . )٩٠(الجديد
أهمية اإلشكالية ، فتظهر في هذا المجال. )٩١(وٕاثبات إسناد الجريمة باستخدام البصمة الوراثية
كيفية التي يمكن لالكتشافات العلمية الحديثة " أن تؤثر الجوهرية التي تتمثل في تحديد ال
وتطور وتعدل في تنظيم رد الفعل االجتماعي على الجريمة؛ فضمن أي الحدود يعد ذاك 
                                      
 . ١٠٧معتصم خميس مشعشع، مرجع سابق، ص.    )٨٧(
، مجلس أوربا، مجموعة ٢٠٠١نوفمبر  ٢٣االتفاقية المتعلقة بالجريمة اإللكترونية (اتفاقية بودابست)،    )٨٨(
 =                                                                . ١٨٥المعاهدات األوربية، رقم 
تمت تحت إشراف و مة اإللكترونية، وتعد هذه االتفاقية أول االتفاقيات الدولية التي اختصت بمكافحة الجري=
) دول من خارج أعضاء المجلس، هي: الواليات ٤) دولة من ضمنها (٣٠قعتها (و المجلس األوربي، و 
المتحدة األمريكية، وكندا، واليابان، وجنوب إفريقيا. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في األول من يناير عام 
٢٠٠٧ .  
عند شخصين مختلفين ال يتعدى  .D. N. Aتواجد نفس التتابع في جزئية  تشير الدراسات إلى أن احتمال   )٨٩(
 نسبة الواحد في المليار، و اليتجاوز هذا االحتمال عند األشقاء نسبة الواحد في العشرة ماليين. 
إن استخدام بصمة األصابع، وتحليل الدم، واستخراج جسم غريب من جسد الجاني أو الضحية    )٩٠(
فيما يتعلق بهذه  :زمن. انظر.، وتستخدم منذ اإلثباتلها وسائل تعتمد الطرق العلمية في وتحليله....إلخ ك
 الوسائل، وما قد يترتب عن استخدامها من إشكاليات :
PRADEL J. , Procedure penale, op. cit. , p. 379, no. 435 et 436.  
(91)  MOLINA E. , La liberte de la prevue des infractions en droit francais contemporain, Puam, 
2001, no. 166.  
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  . )٩٢(التأثير وهذا التطور والتعديل مقبوًال في نظام قانوني يقوم على المشروعية"
حيث يكفي تحليل مادة البصمة  ؛اً دليًال مثالي، تعد البصمة الوراثية في نظر الكثيرينو 
التي توجد في بعض قطرات دم أو شعر أو لعاب أو سائل ، . D. N. A ـأي ال، الوراثية
إلخ موجود على الضحية أو في مسرح الجريمة لكي يتم التعرف على هوية مرتكب  ...منوي
تحليل خاليا  ومقارنة نتائج التحليل مع، فالتحليل الواقع على مثل هذه األشياء. الجريمة
وألنه من  ؛أو براءته، مأخوذة من المشتبه فيه تستجلي بصورة قاطعة شخصية مرتكب الجريمة
، )٩٣(خالل استخدام البصمة الوراثية يتم استخالص الدليل "بصورة علمية وقاطعة وحاسمة"
ا : تتعلق أولهماإلثباتفتظهر إشكاليتان رئيسيتان على صعيد استخدام البصمة الوراثية في 
وترتبط ثانيتهما بمدى ، باالحتياطات الواجب مراعاتها عندما يراد تحليل الحامض النووي
  . مشروعية إجبار مشتبه فيه بارتكاب جريمة على الخضوع لمثل هذا التحليل
  . أوًال: االحتياطات الواجب مراعاتها
رية استنادًا إلى مبدأ ح، صحيح أن الدليل المستمد من تحليل الحمض النووي يعد
لكن . )٩٤(فال يحتل مكانة تجعله يسمو على غيره منها، كغيره من األدلة األخرى، اإلثبات
فإن ، استخدام البصمة الوراثية، من الناحية العلمية، بسبب النتائج القاطعة التي يفضي إليها
حيث نسبة الخطأ تكون  ؛)٩٥(الدالالت المستمدة من هذه التقنية ال مجال للتشكيك فيها
 اإلثبات يؤديهاألمر الذي يعني عمليًا صعوبة التجاوز عن الدور الذي يمكن أن  ،منعدمة
                                      
(92)  ANCEL, Les propblemes poses par l application des techniques scientifique nouvelles 
au droit penal et a l procedure penale, Rapport aux Journees franco-polonaises, 1960, 
p. 1.  
الجنائي والنسب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  اإلثباتمة الوراثية، حجيتها في حسام األحمد، البص   )٩٣(
 . ١٤٩، ص. ٢٠١٠، ١ط. 
(94) LESCLOU V. & MARSAT C. , Du proces penal et du juge a propos des empreintes 
genetiques, Dr. pen. 1998, no. 6,p. 5.  
  .١٤٦. حسام األحمد، مرجع سابق، ص  )٩٥(
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بواسطة  اإلثباتلذا يجب أن يحاط . )٩٦(باستعمال هذه الوسيلة في بناء قناعة القاضي الجزائي
لكي اليغدو توظيف هذه الوسيلة المهمة للوصول ، البصمة الوراثية بمجموعة من الضمانات
ويتطلب هذا القول مراعاة الشروط . في صدور أحكام تخالف الحقيقة إلى الحقيقة سبباً 
أو من جهة الوسائل ، واالحتياطات الفنية الالزمة سواء من ناحية تحليل الحمض النووي
فتمثل هذه الضمانة الشرط األساسي الذي  ،المستخدمة في البحث والتحري عن وجود الدليل
  . اإلثباتاستعمال البصمة الوراثية في  علىالتي تترتب يمكن من خالله التسليم بصحة النتائج 
أو الضابطة ، وبالنسبة للتشريع األردني فقد اقتصر النص على تكليف المدعي العام
" بضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر ، العدلية المستنابة أو في حالة الجرم المشهود
ن اصطحاب خبير أو أكثر إلى موقع ؛ ويمك)٩٧(األشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة"
  . )٩٨(الجريمة عندما يتوقف تمييز ماهية الجريمة على المعرفة الفنية
حاسمًا في بناء الثقة  دوراً  "آثار الجريمة"والحق أن للكيفية التي يجري من خاللها ضبط 
واسطة ب اإلثباتلكن عملية . تحليل الحمض النووي بعد ذلك علىفي دالالت النتائج المترتبة 
وٕانما تتطلب إجراء المقارنة بين ، البصمة الوراثية ال تتوقف عند ضبط العينات وتحليلها
وذلك لتحديد التطابق أو االختالف ، الخاليا المتحصل عليها من العينة مع خاليا المشتبه فيه
ن األمر الذي يطرح إشكالية قانونية تتمثل في اإلجابة عن التساؤل اآلتي: هل يتعي، بينهما
  الحصول على موافقة المشتبه فيه لكي يكون باإلمكان إخضاعه لتحليل الحامض النووي؟
  
                                      
عن  ١٠/٢/١٩٩٢الجنائي فقد صدر بتاريخ  اإلثباتنظرًا ألهمية استعمال البصمة الوراثية في   )٩٦(
التي بموجبها تحض اللجنة الدول أعضاء  (R (99)لجنة وزراء المجلس األوروبي التوصية رقم 
لجنة " فبالنسبة ل. في نطاق العدالة الجنائية. D. N. Aاإلتحاد األوربي على استخدام تحليل ال 
فائدة لنظام العدالة الجنائية عندما يتعلق بإثبات البراءة أو . D. N. Aيمكن أن يمثل تحليل ال 
 . اإلدانة"
 . ج. م. أ. ) ق٤٨) و (٤٦) و (٣٢المواد (  )٩٧(
 . ج. م. أ. ) ق٣٩المادة (  )٩٨(
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   :ثانيًا : إخضاع المشتبه فيه لتحليل الحمض النووي
هو حماية مصلحة المجتمع في  اإلثباتإذا كان المبرر األهم الذي يقوم عليه مبدأ حرية 
إمكانية إثبات الجريمة وٕاسنادها إلى التي يصعب تحققها إذا انعدمت ، )٩٩(مكافحة الجريمة
فإن وصول المجتمع إلى حقيقة الجريمة ومعاقبة من يرتكبها ، كافة اإلثباتمرتكبها بطرق 
األمر الذي يستدعي إحاطة وسائل المجتمع ، اليجوز أن يطغى على حقوق األفراد وحرياتهم
  . )١٠٠(في الوصول إلى الحقيقة بضمانات تحقق الحماية للحقوق والحريات
، وأما علو شأن الدور الذي يؤديه التطور العلمي في المساهمة في إثبات الجرائم
ال يجوز أن يحجب حقيقة أن ف، خصوصًا الثقة في الدليل المستمد من البصمة الوراثية
مصلحة المجتمع األكيدة في كشف الحقيقة ليست المصلحة الوحيدة التي يتعين على المجتمع 
إرادة من يراد إخضاعه لفحص  تؤديها الخصوص أهمية الدور الذي وتظهر في هذ. تحقيقها
مساسًا بحرمة جسد من يراد الحصول على  فعندما يتعلق األمر بإجراء يمثل، الحمض النووي
  . )١٠١(عينة من جسده فال بد أن تطرح مسألة رضاء هذا الشخص
ي الحصول علي ويتعين أن نوضح أوًال أن البحث في الرضا يكون عندما تظهر الحاجة ف
سلطة النيابة العامة في ، خارج هذا اإلطار، فال يعترض. عينات من جسد إنسان حي
استعمال تحليل الحمض النووي لتقديم الدليل على وقوع الجريمة وٕاسنادها إلى المشتبه فيه دون 
فالقيام بمقارنة تحليل العينات البيولوجية التي تم . حاجة للحصول على رضاء هذا األخير
                                      
  ماسبق.نظر ا  )٩٩(
(100)  MOLINA E. , op. cit. , no. 175 
هو الحق و  اإلثباتجود اعتداء آخر يترتب على استخدام الجينات الوراثية في يشير البعض إلى و   )١٠١(
. األمر الذي يسمح بالكالم عما يطلق عليه "الحق في الخصوصية الجينية"، في الخصوصية
 نظر بالنسبة لهذا االتجاه:ا
أشرف توفيق شمس الدين، الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، دار 
  . ٢٠٠٦لنهضة العربية، ا
أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات 
  . ٢٠٠٢العربية المتحدة، مايو 
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مع مثيالتها التي تم الحصول عليها من خالل ، ضبطتها في مسرح الجريمة أو أي مكان آخر
كفرشاة أسنان تحتوي عادة على قليل من لعاب أو مالبس علق ، ضبط أشياء تعود للمشتبه فيه
فالقانون ، )١٠٢(ال يحتاج إلى موافقة المشتبه فيه المسبقة، إلخ...على بعضها كمية من شعر
" سائر األشياء التي تساعد على إظهار العام سلطة واسعة تمكنه من ضبط يمنح المدعي 
  . )١٠٣(الحقيقة"
لكن األمر يكون على غير ذلك عندما تستدعي الحاجة الحصول على عينات حيوية من 
فالحصول على عينات من جسد ، جسد المشتبه فيه من أجل مقارنتها مع العينات المضبوطة
فهل يكون باإلمكان إخضاع المشتبه فيه إلجراءات . بحرمة الجسدالمشتبه فيه يتضمن مساسًا 
وٕاذا استدعى القيام بذلك استعمال وسائل . )١٠٤(تمس حرمة الجسد تحت ذريعة إظهار الحقيقة؟
  فهل يعد مشروعًا مثل هذا االستعمال؟، اإلكراه والعنف للحصول على العينات المطلوبة
فكما . بحرمة الجسد بحاجة لنص قانوني يبيحهإجراءات التحقيق  سالحق أن القبول بمسا
 بن المساس بالحقوق األساسية لإلنسان ال يكتسأ، من خالل هذه الدراسة، بينا سابقاً 
وعند تحقق هذا الشرط فإن إرغام . المشروعية إال في األحوال التي يجيزها القانون صراحةً 
يصبح بدوره ممكنًا من  المشتبه فيه على الخضوع للفحص المطلوب بالرغم من ممانعته
أي أال يكون أمام أجهزة السلطة المخولة . والتناسب، بشرط تحقق الضرورة، الناحية القانونية
وأال يعرض استعمال اإلكراه سالمة اإلنسان ، القيام باإلجراء بديًال عن استخدام اإلكراهب
  . الجسدية للخطر
) ١١٠المادة (، ثبات هوية المجرمين"اإتحت عنوان ، وبالنسبة للقانون األردني فقد ألزمت
لسائر " من قانون أصول المحاكمات الجزائية كل من أوقف التهامه بارتكاب جريمة باإلذعان 
                                      
(102) PRADEL J. , Procedure penale, op. cit. , p. 382,no. 439.  
 ) ق. أ. م. ج. ٣٢المادة (   )١٠٣(
(104)  MONILA E. , op. cit. ,no. 177.  
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و الخضوع إلجراء معاملة إثبات الهوية غير معلق على إرادة ، "المعامالت التي تثبت هويته
هذه المعاملة جريمة يعاقب حيث يعتبر المشرع رفض الخضوع إلجراء  ؛من يقع عليه اإلجراء
، بإمكاننا القول إذن أن المشرع األردني قد أجازو . )١٠٥(عليها بالحبس حتى أربعة عشر يوماً 
لكن هل يسعنا القول . اتخاذ إجراءات قسرية في مجال المساس بحرمة الجسد، من حيث المبدأ
بالرغم ، المشتبه قيه بإمكانية التوسع في هذه اإلجازة كي يكون بإمكان أجهزة التحقيق إخضاع
نعتقد بأنه يتعين . لفحص الحمض النووي من أجل الوصول إلى أدلة الجريمة؟، من إرادته
  ويستند رأينا في ذلك إلى السببين اآلتيين:، إجابة هذا السؤال بالنفي
وبما أن الغاية من . ) بالغاية منها١١٠يجب أن تتحدد اإلجازة الواردة في المادة (، أوالً 
، م اإلجراءات القسرية الواردة في هذا النص تتمثل في إثبات هوية المتهم في جريمةاستخدا
، كي تستعمل من أجل الحصول على الدليل الذي يثبت ارتكاب الجريمة، فيصبح التوسع فيها
ويؤكد رأينا بعدم جواز التوسع بتفسير النص أن وسيلة الحصول . مفتقدًا إلى السند القانوني
  . بأحد الحقوق األساسية لإلنسان الحالة المعروضة تقوم على المساسعلى الدليل في 
على الخضوع إلجراء الغاية ، دون إجازة القانون الصريحة، إن إرغام المشتبه فيه، ثانياً 
فمن بين مكونات هذا الحق . منه الوصول إلى دليل إدانة ضده يتضمن إهدارًا لحقوق الدفاع
  . )١٠٦(عدم جواز إرغام الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، الذي يقوم على قرينة البراءة
                                      
 ) ق. أ. م. ج. ١١٠المادة (   )١٠٥(
اتجهت المحكمة العليا األمريكية نحو اعتبار أن إظهار الحقيقة يعلو على سائر االعتبارات   )١٠٦(
لذا فهي تقرر أن إخضاع المشتبه في ارتكابه جريمة للفحص الطبي بالرغم من إرادته  ؛األخرى
المحكمة إن احترام هذا الحق يقتضي عدم إرغام  فبالنسبة لهذه. ال ينتقص من الحق بالدفاع
وتفسر المحكمة ذلك تفسيرًا ضيقًا، فهي تقرر أن المنع . الشخص على الشهادة ضد نفسه
أما  ينحصر في حظر استعمال اإلكراه المادي أو المعنوي من أجل الحصول على تصريحات،
م الوسائل العلمية فإنه ال استخالص ما قد يحمل جسد المشتبه فيه من أدلة مادية باستخدا
 . يتعارض مع الحق في الدفاع، فالحظر ال يطال األدلة المادية
يتضح من هذا القضاء أن المحكمة تستبعد تحريم المساس بحرمة الجسد من نطاق الحق في و 
المزيد من  ونعتقد أن االعتبارات التي ساقتها المحكمة مستمدة من الرغبة في منح. الدفاع
حتى وٕان جرى ذلك من خالل إهدار الحق  ،لعدالة الجزائية في الوصول إلى الحقيقةالفاعلية ل
  . في حرمة الجسد
35
Mushaasha: ????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]إثبات الجريمة باألدلة العلمية[
   
٥٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                         [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ومصلحته األكيدة في ، وصفوة القول أنه أمام حق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة
بيد أن هذا ، الجزائي اإلثباتاستبعاد البصمة الوراثية من وسائل  مكافحة الجريمة ال يمكن
بواسطة  اإلثباتالمشرع القيام بتنظيم  فيتعين على، االستعمال يتطلب إجازة القانون الصريحة
  يأخذ في االعتبار المسألتين اآلتيتين:و  يأن يراع و ال بد ألي تنظيم قانوني، البصمة الوراثية
وسبب . بمجموعة من الضمانات التي تؤكد سالمة الدليل اإلثباتإحاطة إجراءات  أوال:
من البصمة الوراثية في بناء قناعة ذلك هو أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الدليل المستمد 
  . فكما أسلفنا أن الدليل العلمي المبني على البصمة الوراثية قطعي النتائج. القاضي الجزائي
بواسطة البصمة الوراثية ينطوي على المساس بالحق في حرمة  اإلثباتبما أن  ثانيًا:
س بالمقدار الذي تقتضيه الجسد فيتعين أن يعنى التنظيم القانوني بتحديد حدود هذا المسا
فأي تجاوز لهذه ، وأن تتناسب الوسائل المستخدمة مع تحقيق هذه الغاية، اإلثباتضرورة 
و ستفتقد إجازة هذه الوسائل ، ويمثل إهدارا لحقوق اإلنسان، الحدود سيكون من قبيل التعسف
  . )١٠٧(المبررات المستمدة من مصلحة المجتمع
                                                                                                
Holt Vs. US. 218 US,245,252-53 (1910) 
Schmerber Vs. California. 384 US 751(1966) 
Breithaupt Vs. Abram. 352 US 432 (1957) 
. , و ص٢, هامش ٦٠٢. سابق، صمشار إلى هذه األحكام في : مصطفى العوجي، مرجع 
  . ٢و ١، هامش ٦٠٣
من بين المخاطر التي يمكن أن تثور في نطاق القانون الجزائي ما توصلت إليه بعض   )١٠٧(
فقد . االكتشافات العلمية الحديثة فيما يتعلق بآثار الجينات الوراثية على سمات السلوك البشري
راثية لبعض األشخاص تحمل صفات عدوانية توصل بعض العلماء إلى اكتشاف أن الشيفرة الو 
وقد ذهب هؤالء العلماء إلى استنتاج أن العنف هو سلوك . قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم العنف
موروث، وطالبوا استنادًا إلى ما سموه " الجبرية الجينية" بأن يكون من حق المجتمع اتخاذ 
نا نعود وكأن. أنه يحمل صفات عدوانيةاإلجراءات االحتياطية ضد من تدل شيفرته الجينية على 
 إلى االعتقاد الذي ساد بوجود اإلنسان الذي يولد مجرمًا!
Mini symposium: Is criminal behavior genetic? Are some people born evil?, 
http://forensicevidence. com 
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الجزائي  اإلثباتوبيان ما هو مقبول منها في ، المستحدثة ال يكفي تحديد األدلة العلميةو 
فال تكتمل الصورة إال في البحث في القواعد التي يتعين أن تضبط الوسائل ، وما يتعين رفضه
على ، ونقصد، المستخدمة في التحصل على الدليل وبيان مدى توافقها مع متطلبات العدالة
هذا ، و الذي يجب أن يحكم البحث عن األدلة في هذا النطاق مبدأ النزاهة، وجه الخصوص
    .الموضوع هو الذي سنقوم بدراسته من خالل المبحث التالي
  املبحث الثاين
  الرتاهة: مبدأ حيكم البحث عن الدليل
فإن ، لإلثبات في المسائل الجزائية، بحسب األصل، إذا كانت األدلة جميعها تصلح
فيتعين إحاطة هذه الوسائل ، كانت البحث عن هذه األدلة ال يكون بأية وسيلة
  . )١٠٨(بالمشروعية
أهمية مشروعية وسائل البحث عن األدلة خالل مراحل ، وتظهر على وجه الخصوص
أهم عمليات البحث عن ، حيث تقع فعليًا خالل هذه المراحل ؛الدعوى التي تسبق المحاكمة
ال تجد تطبيقًا لها خالل  وال يعني هذا القول أن مشروعية وسائل البحث عن الدليل. األدلة
وتحكم . فيتعين على قاضي الحكم التحقق من مشروعية الدليل المقدم أمامه. مرحلة المحاكمة
"يساعد كذلك المشروعية عمل المحكمة عندما تقرر من تلقاء نفسها البحث عن الدليل الذي 
  . )١٠٩(على إظهار الحقيقة"
غير مقيد من ناحية النوع (كتابي أو  ثباتاإلإذا كان الدليل المقبول في : خالصة القولو 
هذه  اإلثباتحيث تحكم حرية ، إلخ). . . علمي أو غير علمي، شفهي, مباشر أو غير مباشر
على ، فاالعتراف. مقيد بمشروعية وسيلة الحصول عليه اإلثباتالمسألة؛ فإن قبول الدليل في 
                                      
(108) GUINCHARED S. & BUISSON J. , op. cit. , p. 471, no. 463.  
أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي في على أن " للمحكمة . ج. م. أ. ) ق٢٢٦تنص المادة (   )١٠٩(
من تلقاء نفسها أي شخص الستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار 
 .الحقيقة"
37
Mushaasha: ????? ??????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]إثبات الجريمة باألدلة العلمية[
   
٥٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                         [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
التعذيب وسيلة الحصول عليه  لكن عندما يكون، دليل يصلح إلثبات الجرائم، سبيل المثال
مشروعية وسيلة الحصول على الدليل ، بصورة ما، تصبح إذنو . يصبح هذا الدليل غير مقبول
  . اإلثباتقيدًا على حرية 
يتعلق بوسائل ، ونود أن نشير إلى أن وصف المشروعية في هذا الجزء من الدراسة
صول عليه يجعل من الصعب في لكن التداخل بين الدليل ووسيلة الح، الحصول على الدليل
األمر الذي جعل معظم الكتابات التي تتناول مشروعية وسائل ، الفصل بينهما، أحيان كثيرة
تتكلم عن مشروعية الدليل ووسيلة الحصول عليه دونما تفرقة بينهما؛ فتصبح المشروعية  اإلثبات
  المثل اآلتي: وتوضيحًا لهذا القول نضرب. صفة تالزم الدليل ووسيلة الحصول عليه
عدم مشروعية وسيلة الحصول على الدليل هو السبب الذي يمكن االستناد إليه الستبعاد 
، كجهاز كشف الكذب أو مصل الحقيقة، الجزائي اإلثباتبعض الوسائل العلمية من نطاق 
أو أنها ، فعدم المشروعية سببه أن الوسيلة المستخدمة حاطة من االعتبار الواجب لإلنسان
  . )١١٠(سببين معاً للأو ، وثوقة النتائجغير م
الناجم عن استخدام هذه الوسائل هو سبب ، أي الدليل، وعدم مشروعية االعتراف
ونقصد هنا شرط صدور االعتراف عن ، حيث يفتقد االعتراف أحد شروطه القانونية ؛استبعاده
  . إرادة حرة مدركة
الفصل بين موضوع مشروعية األدلة ، قدر الممكن، وأما بالنسبة لهذه الدراسة فقد حاولنا
بالقدر الذي يخدم ، حيث كنا قد تناولناه في القسم األول من الدراسة ؛العلمية المستحدثة
الذي سنتناول مالمحه الرئيسية ، موضوع مشروعية وسائل الحصول على هذه األدلةغاياتها؛ و 
  . خالل هذا القسم من الدراسة
                                      
لى الواقع ع من المبحث األول من هذه الدراسة، من المطلب األول، انظر سابقًا الفرع الثاني،  )١١٠(
  ) وما يليها.٢٧الصفحات (
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  . حكمها نوعان من القواعد القانونيةوي، والبحث عن الدليل عملية مركبة
، هو أوًال عملية مركبة ألن البحث عن الدليل يتكون في الحقيقة من عمليتين: األولىف
وتوضيحًا لهذا . البحث عن إسنادها لمن قام بارتكابها، البحث عن ماديات الجريمة؛ والثانية
فعلى جهة التحقيق أن ، االقول نضرب المثل اآلتي:عند العثور على جثة ملقاة في مكان م
هذا ما إذا كان االعتداء على وم بالبحث عن الدليل الذي يثبت وأن تق، تحدد أوًال سبب الوفاة
الذي  وعند ثبوت ذلك يبدأ البحث عن الدليل، نسان هو سبب هذه الوفاة (ماديات الجريمة)اإل
  . )١١١((إسناد الجريمة) يدين مرتكب االعتداء
  الدليل لنوعين من القواعد القانونية : وثانيًا يخضع البحث عن
، تباعها للوصول إلى دليل معينااللها القانون اإلجراءات الواجب يحدد من خ، قواعد خاصة
. )١١٢(البحث عن الدليل ألشكال قانونية خاصة أي يتم من خالل هذا النوع من القواعد إخضاع
بالتفتيش من أجل ضبط ما يساعد على تباع عند القيام عد التي تحدد اإلجراءات واجبة االكالقوا
. )١١٤(أو القواعد التي يخضع لها االستجواب من أجل الحصول على اعتراف، )١١٣(كشف الحقيقة
، إما بطالنًا قانونياً ، وقد يترتب على عدم مراعاة القواعد التي تحكم البحث عن الدليل بطالن الدليل
وفي الحالتين ، بطالنًا جوهريًا كما في التفتيشأو ، كما هو بالنسبة لالستجواب في القانون األردني
  . يؤدي البطالن إلى استبعاد الدليل الذي اتصفت وسيلة الحصول عليه بعدم المشروعية
فخلف . أما النوع الثاني من القواعد القانونية التي يخضع لها الدليل فهي قواعد عامة
أود قواعد ،، جراءات البحث عن دليلالتي تعنى بتحديد الناحية التقنية في إ، القواعد الخاصة
فالقواعد القانونية . دون أن تختص بالضرورة بدليل بعينه، عامة تحكم أيضًا هذه اإلجراءات
                                      
(111)  PRADEL J. , Procedure penale, op. cit. ,p. 335, no. 389.  
(112) RASSAT M-L, op. cit. , p. 329, no. 209.  
 . ج. م. أ. ) ق٨٩) إلى (٨١المواد من (  )١١٣(
 . ج. م. أ. ) ق٦٣المادة (  )١١٤(
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و تحمي حقوق أ، أو على حرمة الجس، التي تحظر االعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  . عامة جميعها من القواعد القانونية التي تحكم مشروعية الدليل بصفة، الدفاع
فإلى  ،بيد أن القواعد القانونية ليست هي الوحيدة التي تحكم وسائل البحث عن األدلة
جانب هذه القواعد يوجد مبدأ النزاهة الذي يساهم أيضًا في تحديد األطر التي يجب أن تجري 
فالنزاهة مبدأ يجب أن يحكم عمل أجهزة السلطة العامة ، في حدودها عملية البحث عن األدلة
وتختلف النزاهة عن القواعد القانونية من حيث . )١١٥(البحث عن األدلة العلمية المستحدثة في
  . فالنزاهة تستند إلى قواعد مصدرها األخالق، مصدرها
وهو إطار . والحق أن هذه المسألة تقع برمتها ضمن اإلطار الذي تدور فيه التدابير األمنية
فقواعد األخالق والعرف . افق عليها أفراده لضبط سلوكهمأي تلك القيم التي تو ، يتحدد بقيم المجتمع
لكن ولئن كانت قواعد . مع قواعد القانون تؤدي هذه الوظيفة، والقيم الدينية والحضارية جميعها
فإن قواعد األخالق ، القانون تحكم التدبير األمني من حيث سالمته التشريعية في إطار المشروعية
وٕان كانت . أفراد السلطة العامة حينما يقومون على تطبيق القانونتمثل إطارًا أوسع يحكم سلوك 
فإنه البد أن تتحدد هذه السلطة في إطار ، السلطة التقديرية تحتل مساحة مهمة في عمل هؤالء
وتضفي في الوقت ذاته ، منضبط من القيم التي تحمي أفراد المجتمع من تعسف أفراد السلطة العامة
  . ل السلطة الذي يجري في إطار يراعي قيم المجتمع وأخالقهاالحترام الواجب على عم
                                      
إجراءات  دلة العلمية المستحدثة يعود إلى أنوالحق أن تركيز البحث في هذا المجال، على األ  )١١٥(
البحث عن هذه األدلة تشترك في أنها تنطوي على المساس بحقوق أساسية لإلنسان، هذا 
                                           . المساس الذي يبرره ضرورة الوصول إلى الحقيقة
بحقوق اإلنسان، فتفتيش المساكن ومعلوم أن هذا النوع من األدلة ليس الوحيد الذي يمس 
واألماكن الخاصة يمس في الحق في الخصوصية وحرمة المسكن، والقبض والتوقيف يعلق 
إلخ، لكن تبرير المساس بحقوق اإلنسان يتخذ بعدًا خاصًا . . . استعمال الحق في حرية التنقل
 بأن الوصول إلى الحقيقة عندما يتعلق باألدلة العلمية المستحدثة، ويعود سبب ذلك إلى االعتقاد
، أي يمكن أن تحقق . التي ال يعتورها الشك يتحقق من خالل استخدام هذا النوع من األدلة
حماية أفضل لحق المجتمع في مكافحة الجريمة، األمر الذي يضفي بدوره أهمية خاصة على 
   . مبدأ النزاهة الذي يجب أن يحكم البحث عن هذا النوع من األدلة
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ن إعن الدليل بمبدأ النزاهة من حيث وستتحدد دراستنا للقواعد التي تحكم وسائل البحث 
، األولى ذات طبيعة مفاهيمية تتمثل بمحددات المبدأ، هذه المسألة تثير إشكاليتين رئيسيتين
وسنعمل على  . ن تقيد النزاهة البحث عن األدلةأي كيف يمكن أ، واألخرى بتطبيق المبدأ
ونتناول ، دراسة هاتين اإلشكاليتين من خالل مطلبين نخصص أولهما للبحث في ماهية المبدأ
   .في ثانيهما تقييد النزاهة للبحث عن الدليل
  املطلب األول
  . حمددات الرتاهة يف جمال البحث عن األدلة
. )١١٦(يحكم البحث عن أدلة الجريمة، ي القانونالنزاهة مبدأ عام لم يرد عليه نص ف
ويستمد المبدأ وجوده من المبادئ األخالقية التي يجب أن يخضع لها القضاة وأفراد السلطة 
لكن ما المقصود بالنزاهة في هذا . العامة عند قيامهم باألعمال الموكل إليهم القيام بها
  المجال؟ 
والقضاء الفرنسي الذي . ث عن األدلةال يوجد تعريف محدد للنزاهة في مجال البح
وٕانما ، لم يضع تعريفًا للمبدأ، )١١٧(يستخدم في العديد من األحكام تعبير " مبدأ نزاهة األدلة "
باإلشارة إلى " وقوع تدليس من شأنه أن يعيب البحث عن الحقيقة ، اكتفى عند الحاجة للبيان
  . )١١٨(وٕاثباتها"
شكل أكبر عند استخدام الوسائل العلمية في البحث وتظهر الحاجة إلعمال مبدأ النزاهة ب
في استخدام الحيلة والخداع من أجل الوصول  حيث يصبح المجال أوسع، )١١٩(عن الدليل
                                      
(116)  MERLE R. & VITU A. , op. cit. , p. 162, no. 129.  
(117)  Le principe de loyaute des preuves 
(118)  PRADEL J. , procedure penale, op. cit. ,p. 390,no. 447.  
ال ينحصر نطاق تطبيق مبدأ النزاهة في البحث عن الدليل فقط، وٕانما يمتد أيضًا ليطال الحق   )١١٩(
ى سبيل المثال، قيام أفراد الضابطة العدلية أو النيابة العامة بإفهام المشتكى فيتعين، عل. بالدفاع
 . عليه حقوق الدفاع التي قررها القانون
PORTERONC. ,Droit a linformation et procedure penale,These Nice,2002,p. 120,no. 87.  
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و ال يعني هذا القول أن مبدأ النزاهة في البحث والتقصي من أجل اكتشاف المجرمين . للدليل
عوضًا عن استراق السمع من خلف لكن ، خاص باألدلة العلمية، والوصول إلى أدلة الجريمة
فيصبح . يتيح استخدام الوسائل العلمية تحقيق ذلك بفاعلية أكبر، أو التلصص، األبواب
أو استعمال التقنيات التي تتيح ، التنصت من خالل مراقبة االتصاالت الهاتفية أو االلكترونية
إلخ هي . . . لصورأو التقاط ا، المجال لالستماع لألحاديث الخاصة والتقاطها عن بعد
وبدًال من أن يستند الدليل إلى شهادة من سمع . الوسيلة المستخدمة في الحصول على الدليل
يكون باإلمكان تسجيل الصوت ، مع كل ما يمكن أن يعتور البينة الشخصية من شك، أو رأى
  . أو الصورة وتقديمه كدليل مادي
كثر فاعلية باإلمكان استخدامها من أجل فعلى الرغم من أن التقنيات العلمية تتيح وسائل أ
يضيق هذا االستخدام من مساحة النزاهة التي ، في الوقت ذاتهو ، لكن، الوصول إلى الدليل
:" األمر الذي دفع البعض إلى القول، يجب أن تتصف بها عملية البحث عن األدلة وجمعها
سائل العلمية التي تستخدم في فيجمع بين الو . )١٢٠(إن الفاعلية ال تتوافق غالبًا مع النزاهة" 
وبسبب ذلك تظهر ، عتداًء على حرية اإلرادةاألدلة سمة مشتركة هي أنها تتضمن جمع ا
  . اإلشكالية المتمثلة بتطبيق مبدأ النزاهة عند استخدام هذا النوع من الوسائل
 يتضح مما تقدم أن أية محاولة ترمي إلى تحديد النزاهة في مجال البحث عن األدلة الو 
فأي عمل تقوم به السلط المختصة بالبحث عن . بد أن تنطلق من ضرورة احترام حرية اإلرادة
قد يتسم بعدم النزاهة إذا كان من شأنه أن يضعف حرية اإلرادة أو ، أدلة الجريمة وجمعها
فالحيلة أو الخديعة أو المكر أو الغش أو التدليس أو الوعد أو التهديد من شأنه أن . يعدمها
أن هذا البحث قد وقع بوسائل تفتقد إلى بإلى القول ، إذا استخدم في البحث عن األدلة، يؤدي
  . )١٢١(النزاهة
                                      
(120)  PORTERON C. ,op. cit,loc. cit.  
(121)  PRADEL J. , Procedure penale, op. cit. , p. 391, no. 447.  
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يطال إذن عدم النزاهة في البحث عن األدلة الحقوق الواجبة للفرد؛ لكن يتضمن في و 
وظيفة تمثل الو . الوقت ذاته مساسًا في االعتبار الواجب للعدالة الجزائية واألجهزة القائمة عليها
حدى أهم المعطيات التي يمكن إ، اإلثباتالتي يؤديها مبدأ النزاهة من ناحية الحد من حرية 
األمر الذي يعني أن الوقوف على محددات المبدأ  ،)١٢٢(الركون إليها في بيان محددات المبدأ
ودوره في ، يقتضي بيان الدور الذي يؤديه في المحافظة على حقوق األفراد من ناحية
  . ة على االعتبار الواجب للقضاء من ناحية أخرىالمحافظ
  الفرع األول
  احملافظة على حقوق األفراد
إلى جانب الحق في المحاكمة العادلة والضمانات التي تتعلق بالحق بالدفاع التي يكفلها 
يجب أن يجري البحث عن ، القانون من خالل تنظيم إجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة
حيث يصعب عزل النزاهة التي يجب أن يجري في إطارها البحث  ؛النزاهة الدليل في إطار
فمتطلبات هذا االعتبار تحول دون . )١٢٣(عن الدليل عن احترام االعتبار الواجب لإلنسان
وسيان وقوع ذلك من خالل ، الحصول على االعتراف دون مراعاة إرادة المعترف الحرة
 . )١٢٤(أو باستعمال وسائل علمية، الحيلة أو الخديعة أو باللجوء إلى، استخدام الشدة أو العنف
ومن األسباب التي تقطع بعدم جواز استخدام الوسائل العلمية التي يكون من شأنها 
أو ادعاء ، أو الصمت، الحقيقة إنكارإضعاف إرادة المشتبه فيه أو إعدامها ما يستند إلى أن 
  . اعمايخالف الحقيقة جميعها تدخل ضمن إطار وسائل الدف
                                      
(122)  MOLINA, op. cit. ,p. 450,no. 436.  
(123)  MOLINA, op. cit. ,p. 45٥,no. 4٤١ 
(124)  KOERING-JOULIN R. , ‘’ La dignite de la personne humaine en droit penal’’ in La dignite de 
la personne humaine, Economica,1999,p. 67.  
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وٕاذا كان يحظر استخدام التعذيب في الحصول على أدلة الجريمة ألنه يتنافى قطعًا مع 
فإنه يتعين أن يدخل في إطار الحظر ذاته استعمال أية وسيلة ، )١٢٥(االعتبار الواجب لإلنسان
فليس مقبوًال اختفاء التعذيب . من شأنها المساس بالحق في السالمة الجسدية أو النفسية للفرد
وسائل الحصول على االعتراف بجريمة أو على معلومات بشأنها لكي يحل مكانه  من
فأي استعمال لهذه . استعمال وسائل علمية من شأنها الحط من االعتبار الواجب لإلنسان
أي ، السمات األساسية التي يجب أن يتسم بها االعتراف، كحد أدنى، الوسائل ال بد أن يراعي
  . وأن تحترم وسائل الحصول عليه حق المشتبه فيه بالصمت، اً إراديواعيًا و ، أن يكون حراً 
وتمثل صمام ، لمشروعية إجراءات البحث عن األدلة اً أن النزاهة تعتبر متطلب :صفوة القولو 
حيث تتحد أحكام القانون  .)١٢٦(اإلثباتتطبيق حرية باألمان في مواجهة التعسف الذي قد يحيط 
بيد أن أهمية المبدأ ربما . على الحد من وقوع أي تعسف ممكنومبادئ األخالق من أجل العمل 
مثلت الصعوبة األهم التي تعترض إمكانية الوقوف على مفهوم محدد يختص به مبدأ النزاهة في 
وحياد ، والحق في المحاكمة العادلة، فيتصل المبدأ بحقوق الدفاع. مجال اإلجراءات الجزائية
  . وكذلك االعتبار الواجب للعدالة الجزائية، نواالعتبار الواجب لإلنسا، القضاة
  الفرع الثاين
   احملافظة على االعتبار الواجب للعدالة اجلزائية
من أجل الوقوف على الدور الذي يمكن أن تؤديه النزاهة من ناحية تأمين االعتبار 
اؤل اآلتي: يتعين االنطالق من إجابة التس، الواجب للقضاء والنيابة العامة و الضابطة العدلية
من األجهزة ، أمام ظاهرة زيادة أعداد الجرائم وتنامي خطورتها، ما الذي ينتظره المجتمع
 . )١٢٧(؟افحة الجريمة ومعاقبة من يرتكبهاالرسمية المناط بها مك
                                      
يعتبر استخدام العنف والشدة بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها من بين   )١٢٥(
 من قانون العقوبات األردني).  ٢٠٨الجرائم المخلة باإلدارة القضائية. ( المادة 
(126)  MOLINA, op. cit. , p. 457,no. 443.  
(127)  MOLINA, op. cit. , p. 45٠, no. 437.  
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بالطبع أن حاجة الجماعة إلشباع الشعور باألمن تدفع أفراد المجتمع إلى أن توقع فاعلية 
لكن دون القبول بأن يتم ذلك من خالل التجاوز ، )١٢٨(الحد من وقوعهاكاملة في قمع الجرائم و 
يقع إذن على . )١٢٩(على المبادئ األساسية التي يفترض أفراد المجتمع أن تحكم هذه العملية
لكن يتعين عليها أن تؤدي هذه ، عاتق األجهزة القائمة على تحقيق العدالة الجزائية كبح الجرائم
ن يتوقعهما يال تتسق مع االحترام والثقة اللذناع عن انتهاج طرق أي االمت، المهمة بنزاهة
  . )١٣٠(المجتمع من هذه األجهزة
والحق أن موضوع النزاهة الذي يجب أن يحاط به عمل السلطة في البحث عن األدلة 
يضفي استبعاد أدنى درجة من عدم ، فمن ناحية. )١٣١(يطرح جدلية العالقة بين الغاية والوسيلة
لكن من الناحية األخرى  ،لى درجات الشرعية على اإلجراء الذي تقوم به السلطةالنزاهة أع
حتى وٕان اقتضى تحقيق الفاعلية ، التكون ناجزة هذه الشرعية إال عندما تكون العدالة فعالة
  . اتخاذ إجراءات ال تتسم بالنزاهة الكاملة
ل الكشف عن الجريمة وتفسر لنا هذه الحقيقة لماذا اليعتبر كل خداع مستخدم ضمن وسائ
أن ، على سبيل المثال، فبات مقبوالً  ؟وجمع أدلتها مناقضًا للنزاهة التي تتطلبها هذه األعمال
وأن ، سمًا غير حقيقييناأو ينتحل صفة أو ، أو يغير في هيئته، يتنكر رجل السلطة العامة
، الوسائل وغيرها فهذه. وجمع األدلة، يتسلل لمعاقل المجرمين من أجل كشف الجريمة والمجرم
وٕان اتسمت جميعها بالحيلة والخداع فإنها التمس االعتبار الواجب لرجال السلطة الذي يرمي 
حيث تكون الحيلة أحيانًا الوسيلة الوحيدة المتاحة التي يمكن الركون  ؛مبدأ النزاهة إلى تحقيقه
                                      
(128)  FAGET J. , Sociologie de la delinquance et de la justice penale, Eres, 2005, p. 136.  
 والحق أن هذا الطلب يستند إلى الحقيقة التالية التي تحكم شعور أفراد المجتمع :  )١٢٩(
ليس إذا كان بإمكان أغلبنا أن يتأكد من أنه لن يرتكب مايخالف أحكام القوانين الجزائية، فإنه     
  محًال لمالحقة غير قانونية.  بوسع أي منا التأكد من أنه لن يكون
GARRAUD R. , Traite theorique et pratique d instruction criminelle et de procedure 
penale, Siery, 1907, T. 1, p. 4,no. 1 . 
(130)  BOUZAT P. , op. cit. ,p. 165,no. 447.  
(131) PRADEL J. , procedure penale, op. cit. , p. 391, no. 447.  
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أو ، ار بالمخدرات أو باألشياء الخطيرةكاالتج، إليها في مكافحة بعض أنواع الجرائم الخطرة
  . إلخ .....تأليف التنظيمات اإلرهابية
وتختلف محددات النزاهة المتعلقة بالبحث عن األدلة بحسب المرحلة اإلجرائية التي يجري 
إلى العالقة التي تربط النزاهة ، بحسب ما نعتقد، ويرجع سبب ذلك أيضاً . فيها هذا البحث
فكلما ازدادت الفاعلية المتوقعة من أجهزة السلطة العامة في مرحلة . زائيةبفاعلية العدالة الج
ومعلومًا أن البحث . إجرائية معينة ضاقت متطلبات النزاهة المطلوبة في عمل هذه األجهزة
مرحلة التحقيق األولي أو التحري الذي يقوم ، عن الدليل يجري عادًة في ثالث مراحل إجرائية
ومرحلة التحقيق االبتدائي الذي تضطلع به بحسب األصل النيابة ، عدليةبه أفراد الضابطة ال
وبما أن . ومرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة الموكول لقضاة الحكم القيام بها، العامة
فإن ما يقبل من أفراد ، المرحلة األولى أكثر هذه المراحل فاعلية في البحث عن األدلة
، هذه المرحلة يكون محل اعتراض إذا لجأت إليه النيابة العامة الضابطة العدلية القيام به في
  . )١٣٢(ويكون االعتراض أكبر عندما يكون قضاة الحكم هم من يستخدم هذه الوسائل
وليست صفة القائم ، يجب أن نبين بأن طبيعة العمل هي التي تحدد مقبوليته أو عدمهاو 
د الضابطة العدلية باإلنابة عن المدعي العام فأعمال التحقيق االبتدائي التي يقوم بها أفرا ،به
بمعنى آخر . )١٣٣(تخضع لمحددات النزاهة ذاتها التي يتعين توافرها في أعمال النيابة العامة
يستند الفارق الذي يحكم هذه المسألة إلى طبيعة العمل اإلجرائي إن كان قضائيًا أو غير 
أي وقوع اإلجراء ، ه إلى وقت القيام بهويعتمد تحديد اتصاف العمل بالنزاهة أو عدم. قضائي
فما قد ال ، بعد شروع النيابة العامة بالتحقيق وقبل كشف مرتكب الجريمة وبداية التحقيق أ
  . يتعارض مع النزاهة في الحالة األولى قد ال يتسق مع متطلباتها في الحالة الثانية
                                      
(132)  MOLINA E. , op. cit. ,460 et suivant.  
(133)  Crim. 12 juin1952, B. C. no. 153; PRADEL J. Et VARINARD A. , op. cit. , T. 2, no. 12.  
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  املطلب الثاين
   تقييد البحث عن األدلة
على السلطة العامة التي ، في النطاق الجزائي، دلة الجريمةيقع عبء البحث عن أ
قضاء  مامتضطلع بالتحقيق من أجل كشف الجرائم والوقوف على أدلتها ليتسنى لها تقديمها أ
لكن ال يمتنع على . الحكم لكي تساهم في بناء قناعة القاضي الجزائي و تمكينه من الحكم
وٕاذا كانت النزاهة تقيد . ة التي يدعي وقوعهاالشخص العادي البحث كذلك عن أدلة الجريم
ي عادالشخص العمل السلطة العامة في البحث عن الدليل فهل تؤدي الدور ذاته عندما يكون 
  ؟هو الذي يقوم بالبحث عن الدليل
  الفرع األول
   تقييد حبث السلطة العامة عن الدليل بالرتاهة 
لمختلفة في البحث عن الدليل من ناحية التفرقة بين عمل السلطات ا، كما أسلفنا، يتعين
 . مدى التزام كل منها النزاهة التي يجب أن تحكم هذا البحث
على أن على القضاة التزام أقصى درجات النزاهة في البحث عن  اً فإذا كان االتفاق منعقد
اجبين حيث تتعلق النزاهة باالعتبار واالحترام الو  ؛األدلة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة
، فإن الضابطة العدلية تتمتع بمرونة أكبر خالل عملها في البحث عن الدليل، )١٣٤(للقضاء
األمر الذي يعني أن يكون للنزاهة دور أقل صرامة عندما تتعلق بالبحث عن الدليل في مرحلة 
ويعود ذلك إلى سببين يدوران في جوهرهما حول الفكرة . التحري الذي تقوم به الضابطة العدلية
التالية: تمثل فاعلية تحقيق العدالة سببًا مشروعًا ُيستند إليه للحد من الدور الذي تؤديه النزاهة 
                                      
 نظر فيما يتعلق بهذا الموضوع :ا )١٣٤(
PRADEL J. , op. cit. ,p. 390,no. 447; RASSAT M. L. , op. cit. ,p. 329,no. 209; 
GUINCHARED S. Et BUISSON J. ,op. cit. , p. 473,no. 468; COTE Ph. et DU 
CHAMBON P. , op. cit. ,p. 42,no. 68; MERLE R. Et VITU A. ,op. cit. , p. 163,no. 130.  
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 لهذه الفكرة يمكن لنا الً يوتفص. )١٣٥(اإلثباتفي البحث عن األدلة لمصلحة التوسع في حرية 
  أن نوضح هذين السببين على النحو اآلتي:
طبيعة العمل الذي تقوم به الضابطة العدلية يستند السبب األول إلى حقيقة االختالف بين 
فعلى الرغم من أن هذه األعمال تتراتب جميعها فيما بينها . عن األعمال التي يقوم بها القضاة
ضمن سلسلة من اإلجراءات التي تهدف إلى تحقيق غاية نهائية واحدة هي الوصول إلى 
ين يشكلون المكون الرئيسي للضابطة الذ، إال أن العمل الذي يقوم به رجال األمن، )١٣٦(الحقيقة
فمأمور الضابطة . تختلف طبيعته عن ذلك الذي تقوم به النيابة العامة أو قضاة الحكم، العدلية
يتحتم أن تكون عالقته مباشرة بالجريمة ، بالتحري عن الجرائم اً مكلف اً باعتباره محقق، العدلية
لى التحقيق في مرتبة تالية تقترب بها من قضاة بينما يأتي دور النيابة العامة التي تتو ، والمجرم
ن إ :فبإمكاننا القول، وبما أن أخالقيات المهنة تختلف بحسب طبيعة المهنة. )١٣٧(الحكم
  . أخالقيات المهنة التي تحكم عمل الضابطة العدلية هي ليست ذاتها التي تحكم عمل القضاة
سلطات كافة في البحث عن يمكن القول إذن أن النزاهة التي يجب أن تحكم عمل الو 
بيد أنه ال يجوز لهذه . األدلة تختلف متطلباتها بحسب الدرجة التي يجري فيها هذا البحث
الحقيقة أن تكون سندًا للقول بتحلل الضابطة العدلية من قيد النزاهة خالل مباشرة سلطاتها في 
لسبب ويؤيد هذه النتيجة ا، وٕانما درجة النزاهة أو محدداتها هي التي تختلف، البحث عن األدلة
  . اآلخر اآلتي
عمل الضابطة العدلية على استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن  يقوم
والحق أن هذا العمل على درجة كبيرة من . مادام أن تحقيقًا قضائيًا لم يبدأ )١٣٨(مرتكبيها
                                      
(135)  MOLINA, op. cit. , p. 460,no. 446.  
(136)  GUINCHARED S. Et BUISSON J. ,op. cit. , p. 474,no. 469 
(137)  BLOND M. ,Les ruses et les artifices de la police au cours de l inquete preliminaire, J. 
C. P. 1958 , II , 1419.  
 ) ق. أ. م. ج. ٨المادة (  )١٣٨(
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، لى األغلبع، ن التحري اليضعإحيث  ؛الصعوبة ويتطلب القيام به حرية أكبر في الحركة
وٕانما تكون ، على خالف الحال في الدعوى الجزائية، عند بدايته متهمًا في مواجهة المجتمع
الواقع و . حيث يواجه مأمورو الضابطة العدلية في الواقع عالم المجرمين ؛حاً و الصورة أقل وض
ليه في حيث التوجد دالئل يمكن االستناد إ، أن عمل الضابطة العدلية يبدأ في معظم األحيان
ويجري ذلك تحت ضغط الرأي العام الذي يطالب بالكشف ، توجيه الشبهات في اتجاه معين
فعندما تقع جريمة يطالب المجتمع أن تضاعف . )١٣٩(عن مرتكب الجريمة على وجه السرعة
الضابطة العدلية جهودها وأن تتحرك بشكل سريع وفعال وأن تنجح في الكشف عن مالبساتها 
العملي واإلطار القانوني الذي تمارس من خالله الضابطة العدلية أعمالها  فالواقع. )١٤٠(كافة
  . يؤديان إلى أن يكون للنزاهة أثر نسبي في مرحلة التحقيق األولي
ولكن ال يسند األثر النسبي للنزاهة أي مبرر قانوني عندما تقوم الضابطة العدلية بأعمال 
حيث تكون الضابطة العدلية ملزمة باحترام  ؛)١٤١(التحقيق بناًء على إنابة من النيابة العامة
، )١٤٢(متطلبات النزاهة التي تقيد عمل النيابة العامة في" استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها"
وليس للضابطة العدلية تجاوز متطلبات النزاهة التي ترسم الحدود لحرية البحث عن الدليل في 
  . )١٤٣(مرحلة التحقيق النهائي
نسبية النزاهة في تقييد حرية البحث عن الدليل التعني مطلقًا تحلل ونود أن نؤكد أن 
وسنرى ، الضابطة العدلية من التزام النزاهة في البحث عن األدلة في مرحلة التحقيق األولي
والتحريض على الجريمة ، هذه الحقيقة من خالل استخدام الضابطة العدلية للحيلة والخداع أوالً 
  . ثانياً 
                                      
على مرتكب  ليس من النادر أن تطالعنا الصحف بخبر يفيد أنه: ألقى رجال األمن القبض  )١٣٩(
  .....جريمة معينة خالل مدة لم تتجاوز
(140) BLONDET M. , op. cit.  
  ) ق. أ. م. ج.٤٨المادة ( ) ١٤١(
 ) ق. أ. م. ج. ١٧المادة (  )١٤٢(
(143)  Crim. 12juin1952,cite.  
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   :للحيلة والخداع أوًال: اللجوء
حيث ، ال يتسق مع مقتضيات النزاهة استخدام الحيلة والخداع في البحث عن األدلة
 . يتضمن استخدام الحيلة أو الخداع اعتداًء على حرية اإلرادة
 ،لكن تتعدد األعمال التي يقوم البحث عن الدليل فيها على اللجوء إلى الحيلة أو الخداع
  ثلة اآلتية:األمبونضرب تمثيًال لذلك 
انتحال مأمور الضبط القضائي صفة غير حقيقية من أجل حمل المشتبه فيه على اإلدالء 
أو ، بقول أو القيام بفعل ما كان يمكن القيام به إذا كان على علم بصفة المتعامل معه الحقيقية
وية التنكر بهيئة أخرى أو تعمد عدم ارتداء الزي الرسمي أو حمل الشارات الذي يدل على ه
أو  ،أو مجرد االمتناع عن اإلعالن عن الصفة الحقيقية، مأمور الضبط القضائي الحقيقية
أو حمل الغير على ، القيام بتسجيل أحاديث دون علم من يجري هذا التسجيل في مواجهته
وينصرف القول  ،االتصال بالمشتبه فيه وتسجيل ما يدور بينهما من حديث دون علم األخير
  . لصورذاته اللتقاط ا
، حيث تقوم على إيقاع المشتبه فيه بالغلط، من التدليس اً تعد هذه األعمال جميعها صور و 
فهل يعني هذا القول وجوب . وال يغير من ذلك كون الغاية منها هي الوصول إلى أدلة الجريمة
 بطالن الدليل المتحصل وٕاعالن، رفض اللجوء إلى أية وسيلة من قبيل تلك التي تفتقد النزاهة
  . ؟من خاللها
الحق أنه يصعب الرفض المطلق لكل دليل كانت وسيلة الحصول عليه الحيلة أو 
لكن نسبية النزاهة في التطبيق ال . فالضرورة تقتضي تطبيق مبدأ النزاهة تطبيقًا نسبياً ، الخديعة
والقيد الذي يحكمها مستمد من جسامة الجريمة المراد ، يجوز أن تكون منفلتة من أي قيد
لخصوص تلك التي وعلى وجه ا، أن يكافح الجرائم لمجتمعيجب على ا هوذلك ألن ؛)١٤٤(باتهاإث
                                      
(144)  MOLINA E. , op. cit. ,p. 477,460 
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وله في سبيل تحقيق ذلك اللجوء إلى وسائل التحقيق ، يهدد أمنه وسالمته تمثل خطرًا شامالً 
  . الضرورية لتحقيق هذه الغاية
ئة على القانون والحق أن تناسب رد الفعل االجتماعي مع جسامة الجريمة ليست فكرة طار 
أو ليس القانون يحدد شدة العقوبة . فالقواعد الموضوعية تُبنى على هذا التناسب ،الجزائي
وتطال فكرة التناسب القواعد اإلجرائية عند الكالم عن  ،بالمقابلة بين الجزاء وجسامة الجريمة
  . صعوبة إثبات بعض أنواع الجرائم الخطيرة
البحث عن الدليل وخطورة الجريمة اليخلو من مخاطر في لكن تطبيق التناسب بين إجراءات 
فتعليق هذا التطبيق على إرادة مأموري الضبط القضائي ، ظل غياب التنظيم التشريعي للمسألة
، التي تقودها رغبة الوصول إلى المعاقبة بفاعلية عندما يقررون أنههم يواجهون جرائم خطيرة
أن يؤدي في التطبيق العملي إلى تعسف أجهزة  ُيخضع تطبيق التناسب لمعيار شخصي ُيخشى
لذا يتعين على المشرع التدخل من أجل إعادة تنظيم إجراءات البحث عن الدليل  ؛السلطة العامة
بيد أنه قد يعترض . في مرحلة التحري استنادًا إلى مبدأ التناسب بين اإلجراءات وجسامة الجريمة
لكن يمكن . اة في الحريات الشخصية الواجب مراعاتهاأنه يمثل إخالًال بالمساو بهذا القول على 
الرد على مثل هذا االعتراض بالقول بعدم وجود ما يحول دون أن يتناسب الحق في احترام 
فجرائم . )١٤٥(الحريات الشخصية مع مقدار الخطر الذي تسببه الجريمة للمصلحة العامة للمجتمع
تلحق ، على سبيل المثال، رهاب أو تزوير العملةكالرشوة أو تهريب المخدرات واالتجار بها أو اإل
إضافة إلى صعوبة الكشف عنها وجمع أدلة إثباتها دون ، جميعها خطرًا خاصًا بالنظام االجتماعي
في فادعاء رجل السلطة العامة رغبته . اللجوء إلى وسائل من نوع خاص وٕان اتسمت بعدم النزاهة
وسيلة ال يمكن التجاوز عنها في مكافحة ، تاجر بهاشراء مخدرات وتعامله بهذه الصفة مع من ي
  . هذا النوع من الجرائم وٕان اتسمت بالحيلة والخداع
                                      
(145)  LEVASSEUR G. , Les methodes scientifiques de recherche de la verite,R. I. D. P. 
1972,p. 347 
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وأضفى مرونة على تطبيق ، وطبق القضاء الفرنسي مبدأ التناسب على األدلة الجزائية
 ؛)١٤٦(النزاهة في البحث عن األدلة مدفوعًا بالحاجة إلى مكافحة الجريمة بطرق أكثر فاعلية
أن هناك اتجاهًا قضائيًا يتجه نحو التوسع في قبول ، كما يالحظ البعض، يث يمكن القولح
فبالرغم من االعتراف بعدم اتساقها ، بعض وسائل التحري التي تعد من قبيل الحيلة والخداع
وعلى وجه ، إال أنها تهدف إلى تحقيق الفاعلية في البحث عن األدلة، مع متطلبات النزاهة
ا تدخل المسألة في نطاق مكافحة بعض أشكال اإلجرام الخطرة صعبة الخصوص عندم
  . )١٤٧(اإلثبات
ما إذا كانت اإلجراءات تتسم بجملتها بمراعاة مبادئ العدالة يقوم صفوة القول أن تقرير و 
. أيضًا على ضرورة مراعاة المصلحة العامة في مكافحة بعض أنواع الجرائم ومالحقة مرتكبيها
وازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد في أن يتم الحصول على أدلة وهنا البد من الم
لذا فإن القول بإيالء المصلحة العامة أهمية  ؛من خالل استخدام وسائل مشروعة اإلثبات
خاصة في مواجهة بعض أنواع الجرائم ال يصلح البتة أساسًا للقبول بإجراءات تفرغ حقوق 
فراد الضابطة العدلية بالتحريض على ارتكاب الجريمة ويعد حظر قيام أ، الدفاع من جوهرها
  . تجسيدًا واضحًا لهذه المسألة، من أجل الوصول إلى الدليل
  ثانيًا: التحريض على ارتكاب الجريمة
إذا كان استخدام بعض صور الحيلة والخداع للكشف عن الجريمة والوقوف على أدلتها 
رة مع المشروعية التي يتعين أن تحكم عمل من خالل اإليقاع بمرتكبها ال يتعارض بالضرو 
لكن اإليقاع بمرتكب الجريمة ال يجوز أن يصل إلى حد التحريض على ، سلطات التحقيق
سلطة من فيعد خارج إطار النزاهة التي يجب أن تحكم البحث عن الدليل مساهمة . ارتكابها
                                      
 نظر:االقضاء الفرنسي في هذا الموضوع، للوقوف على تطبيقات    )١٤٦(
PRADEL J. ,procedure penale,op. cit. ,p. 391,no. 448 s . 
(147)  MOLINA E. , op. cit. ,p. 480,no. 461 
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حظر على السلطة يبدأ إذن بحسب الم. التحقيق في خلق فكرة الجريمة لدى شخص لإليقاع به
بين ، غير أنه تصعب التفرقة في أحيان كثيرة. )١٤٨(القيام بالتحريض على ارتكاب جريمة
وذلك ألن التحريض في ، التحريض على الجريمة والتحريض على الدليل الذي اليعد محظوراً 
، ةنطاق البحث عن األدلة يقع ضمن استعمال الحيلة التي غايتها الوصول إلى أدلة الجريم
و يطرح موضوع . )١٤٩(فالتحريض يمثل أعلى درجات الحيلة في مجال البحث عن األدلة
استخدام التحريض في الحصول على الدليل تساؤًال حول األسباب التي يستند إليها حظر 
 . التي يقع ضمنها التحريض الممنوع على الدليل لكي يكون باإلمكان بيان الحدود، التحريض
  :أسباب حظر التحريض  ) أ
وعلى الرغم . )١٥٠(التحريض من الناحية القانونية هو "حمل الغير على ارتكاب جريمة"
فإنه اليعد من موانع مسئولية ، )١٥١(حرية إرادة المحرَّض واختياره فيمن أن التحريض يؤثر 
أو من قبيل أسباب التبرير التي ترفع الصفة الجرمية عن ، )١٥٢(فاعل الجريمة (المحرَّض)
كاملًة عن الجريمة  تكونلذا فإن مسئولية المحرَّض ، مخففًا يخفف عقوبته أو حتى عذراً ، فعله
ارتكاب ببالنظر للظروف التي أحاطت ، وليس أمام القاضي الذي يرى، )١٥٣(التي يقترفها
تخفيف العقوبة سوى استعمال سلطاته التقديرية واعتبار التحريض سببًا تقديريًا ، الجريمة
 . )١٥٤(مخففاً 
                                      
(148)  DECOQ A. ,MONTREUIL J. ,BUISSON J. ,Le droit de la police, Litec,2eme ed. 
1998,p. 691,no. 1400.  
(149)  MOLINA E. ,op. cit. ,p. 481,no. 462.  
و حاول أن يحمل أ"من حمل  عقوبات المحِرض على أنه:/أ) من قانون ال٨٠/١عرفت المادة (  )١٥٠(
 .شخصًا آخر على ارتكاب جريمة"
(151)  PRADEL J. , Procedure penale,op. cit. ,p. 393,no. 449. 
 . ٩٤إلى  ٨٥نظر في موانع المسئولية وموانع العقاب الواردة في قانون العقوبات، المواد من ا  )١٥٢(
(153)  BOUZAT P. , La loyaute dans la recherche des preuves,op. cit. ,p. 165,no. 14.  
اه المعنوي فإنه يعترض ذلك وٕاذا تصورنا إعفاء الفاعل (المحرَّض) من العقاب استنادًا إلى اإلكر   )١٥٤(
= اشتراط القانون في اإلكراه المعفي من العقاب أن يكون جسيمًا يعدم حرية االختيار. فالقانون 
ئرة المعقول، حين يشترط في التهديد المعفي من العقاب أن يجعل الفاعل يعتقد، ضمن دا=
تعطيل أي عضو من  بالموت العاجل أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو ارتكاب الجريمة
من  ٨٨أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه"(المادة 
 قانون العقوبات). 
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إقدام رجال السلطة العامة على  علىمدى خطورة النتائج التي تترتب يتضح مما تقدم 
إضافة إلى أن تعارض التحريض مع مقتضيات النزاهة التي  ،التحريض على ارتكاب الجرائم
فيتنافى دون أدنى شك التحريض مع ، يجب أن تحكم عمل هؤالء في البحث عن أدلة الجرائم
  . ة في مكافحة الجريمة ال التحريض عليهاوظيفة مأموري الضابطة العدلية المتمثل
  . حدود التحريض المحظور  ) ب
يتعين من أجل الوقوف على التحريض المحظور إعمال التفرقة بين التحريض على 
والتحريض على الدليل الذي يخرج عن نطاق التحريض ، والذي يعد بدوره جريمة، الجريمة
 . )١٥٥(المحظور
أي ، لضبط القضائي موقفًا سلبيًا من وقوع الجريمةمن المتفق عليه أن اتخاذ مأموري او 
، ترك الجريمة تقع تحت مراقبتهم من أجل القبض على جميع المساهمين فيها في حالة التلبس
فيتطلب التحريض الذي يحظره القانون ، اليدخل ضمن التحريض على ارتكاب الجريمة
  . )١٥٦(مساهمة إيجابية في وقوع الجريمة
، يجابيإيقوم مأمور الضبط القضائي بفعل  كثر تعقيدًا عندمالكن تصبح المسألة أ
وباإلمكان ضرب األمثلة اآلتية لبيان مدى صعوبة التفرقة بين التحريض المحظور وذلك 
  المشروع :
تقديم مأمور الضبط القضائي نفسه إلى مشتبه به بحيازة أشياء يحظر القانون حيازتها 
تحمل أو استعانة الضابطة العدلية بامرأة للسير وهي  ،)١٥٧(مدعيًا رغبته بشراء هذه األشياء
سرقات من خالل انتزاع حقائب السيدات الالتي يسرن في هذا  ةحقيبة في مكان وقعت فيه عد
                                      
(155)  MOLINA E. , op. cit. , p. 485,no. 468.  
(156)  PRADEL J. , procedure penale,op. cit. ,p. 394,no. 449.  
(157)  (157) PRADEL J. , procedure penale,op. cit. ,loc. cit.  
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أو االستعانة بالمجني عليه من أجل استدراج المشتبه فيه بارتكاب جرائم خطف بقصد  ،المكان
فهل تعد مثل . ي مكان تكثر فيه سرقة السياراتأو ترك سيارة دون قفلها ف ،الحصول على فدية
  ؟هي من قبيل التحريض على الدليل وهذه األعمال تحريضًا على الجريمة أ
عندما يطرح أمامه مثل هذا ، والحق أنه يتعين على القاضي أن يتبين في كل واقعة
عند جمع قد توقف  أم أن دوره، ما إذا كان التحريض قد أدى إلى وقوع الجريمةع، التساؤل
وانطالقًا من ذلك سيكون بإمكان القاضي أن . )١٥٨(بتنفيذها ىءأدلة جريمة قد وقعت أو ُبد
ويتحقق ذلك في ، غير محظور إن كان هدفه الوصول إلى أدلة الجريمة يقرر أن التحريض
بينما يكون  ،أثناء وقوعها فيمنع االستمرار بهافي "التحريض"الذي يأتي بعد وقوع الجريمة أو 
حريض محظورًا عندما يؤدي إلى وقوع جريمة ما كانت ستقع لوال تحريض مأمور الضابطة الت
  . العدلية
نخلص من كل ما تقدم إلى أن النزاهة قيد على عمل السلطات المختلفة في البحث عن و 
تمثل النزاهة أحد و . الجهات القضائية مكان المقصود عمل الضابطة العدلية أأسواء ، األدلة
 ،الذي هو األصل الذي يجري عليه إثبات المسائل الجزائية اإلثباتمهمة على حرية القيود ال
لكن طبيعة البحث عن األدلة في مرحلة التحقيق األولي تدفع نحو تضييق الدور الذي يمكن 
للنزاهة أن تؤديه في تقييد عمل الضابطة العدلية في البحث عن األدلة لمصلحة التوسع في 
ر الذي مكننا من القول بأنه يتعين أن يكون للنزاهة أثر نسبي عندما تتعلق األم ،اإلثباتحرية 
لكن في األحوال جميعها يتالشى دور النزاهة في تقييد حرية  ،في هذه المرحلة من التحقيق
  . البحث عن األدلة عندما يضطلع شخص عادي في البحث عن الدليل
                                      
(158)  MAISTRE du CHAMBON P. , La regularite des provocations policieres: l evolution de 
la jurisprudence,J. C. P. 1989. I. 3422 
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  الفرع الثاين
  دليل بالرتاهةتقييد حبث األشخاص العاديني عن ال
ينحصر التنظيم القانوني للبحث عن األدلة بتنظيم اإلجراءات التي يقوم بها أفراد السلطة 
إلى  للوصول، مأموري الضابطة العدلية أو أعضاء النيابة العامة أو قضاة الحكم من، العامة
اصة في أدلة الجريمة؛ و اليمتد هذا التنظيم لكي يطال الدور الذي قد تؤديه األطراف الخ
األمر الذي يستدعي طرح التساؤل اآلتي: هل يقيد مبدأ  ،الدعوى الجزائية للبحث عن الدليل
  ؟طراف الخاصة في البحث عن الدليلالنزاهة مساهمة األ
الطابع التفتيشي أو التنقيبي يقوم تقليديًا على أن الدعوى  االحق أن نظام اإلجراءات ذ
. ألطراف الخاصة في هذا النظام دور مهم في الدعوىوليس ل، الجزائية هي مسئولية الدولة
فعلى الرغم من أن السلطة المخولة . غير أنه لم يعد حاليًا لهذا النظام المفاهيم التقليدية ذاتها
تقرير السير في التحقيق في الوجهة التي ببالتحقيق تبقى في النظام التفتيشي هي المخولة 
لمجني عليه أن يؤدي دورًا في البحث عن الدليل الذي فإنه يمكن ل، تساعد على كشف الحقيقة
الذي يكون بإمكانه من خالل ذلك سد النقص الذي قد ، يمكن االستناد إليه في الحكم باإلدانة
ويساعد تطور الوسائل العلمية والتقنية في زيادة أهمية دور . يعتور عمل أجهزة السلطة العامة
ًا بسبب عدم تقييد المجني عليه بالقيود التي تحد من و يتعاظم هذا الدور أيض، المجني عليه
  . التي تقيد السلطة العامة اإلثباتحرية 
فالمجني عليه يمتلك من خالل تسجيل المكالمات أو االستعانة بكاميرات المراقبة أو 
إلخ وسائل فعالة تساعد في الكشف عن مرتكب الجريمة التي وقعت ضده ....أجهزة التصوير
وربما يمثل استخدام ، لكن استخدام هذه الوسائل يشوبه عدم النزاهة. )١٥٩(أدلتها والوقوف على
  . بعضها جرائم يعاقب عليها القانون
                                      
(159)  AMBROISE – CASTEROT C. ,Recherche et administration des preuves en procedure penal: 
la quete de Graal de la verite,A. J. penal 2005,p. 261 
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ال يوجد بين القواعد القانونية ما يسمح للقاضي الجزائي بينما يقرر القضاء الفرنسي أنه " 
تم الحصول عليها بطريقة غير  المقدمة من األفراد استنادًا فقط إلى أنه قد اإلثباتاستبعاد أدلة 
فالذي يتعين على القاضي القيام به هو تقدير القيمة الثبوتية لهذه  ،مشروعة أو ليست نزيهة
وقد كان القضاء الفرنسي قد طبق . )١٦٠(األدلة بعد إخضاعها للمناقشة في مواجهة الخصوم"
ففي . بط القضائيإلضفاء المشروعية على الدليل المتحصل بواسطة مأمور الض هذا المبدأ
واقعة كان مأمور الضبط القضائي قد سجل محادثة دارت بينه وبين أحد المحامين الذي رغب 
فأعلنت  ،وقد جرى تسجيل هذه المحادثة دون علم المحامي، في لقاء مأمور الضبط القضائي
 لكن أمام إصرار غرفة االتهام على أن اإلجراء. )١٦١(محكمة النقض بدايًة بطالن اإلجراء
عادت محكمة النقض عن قرارها األول وقررت صحته استنادًا إلى أن مأمور الضبط ، صحيح
القضائي الذي قام بالتسجيل هو ذاته مجني عليه في الشروع بجريمة الرشوة الذي ارتكبه 
وبصفته مجنيًا عليه يملك مأمور الضبط القضائي اللجوء إلى هذه الوسيلة من أجل ، المحامي
   ،)١٦٢(ى الجريمة التي وقعت ضدهبناء الدليل عل
يتضح مما تقدم أنه ليس لمبدأ النزاهة الذي هو قيد على عمل السلطة العامة في البحث و 
حيث يملك هذا األخير  ؛الدور ذاته عندما يجري هذا البحث بواسطة المجني عليه، عن الدليل
الجريمة وٕاسنادها إلى كافة من أجل الوصول إلى الدليل على وقوع  اإلثباتاللجوء إلى وسائل 
  أهمها:، ويستند هذا القول إلى مجموعة أسباب ،الفاعل وٕان اتسمت هذه الوسائل بعدم النزاهة
 ،ال يعد البحث عن الدليل بواسطة المجني عليه من إجراءات البحث عن األدلة أوًال:
الضبط  أو مأمور العمل الذي يقوم به قاضٍ ، من الناحية القانونية، فالمقصود باإلجراء
ويتحدد معنى إجراءات التحقيق " بالتحقيق الرسمي" سواء أكان أوليًا أم ابتدائيًا . )١٦٣(القضائي
                                      
(160) Crim. 30 mars 1999,D. 2000. 391,not GARE T. ; 11 juin 2002,D. 2003,chr. 1309.  
(161)  Crim. 16 dec. 1997, B. C. no. 427.  
(162)  Crim. 19 janv. 1999, B. C. no. 9.  
(163)  Crim. 17 mars 1987,D. 1987,somm. 409.  
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لذا فإن ؛ فهو ال يتضمن أعمال البحث عن الدليل الذي يقوم به الشخص العادي، أم نهائياً 
  . هذه األخيرة ال يطالها البطالن حيث ال تخضع للنظام القانوني للبطالن
يعد ما يقدمه المجني عليه أمام القضاء من أجل إثبات الجريمة التي وقعت  ال ثانيًا:
التي تفتقد إلى الصفة الرسمية التي يتمتع بها  )١٦٤(إنما هو من قبيل الدالئل، ضده دليل
لذا فإن عدم  ؛)١٦٥(هذه الصفة المستمدة من طبيعة السلطة المكلفة البحث عن األدلة، الدليل
واسطتها التحصل على هذه الدالئل ال ينهض سببًا يمنع تقديمها أمام نزاهة الوسيلة التي تم ب
وتحكم ، المحكمة التي يتعين عليها بدورها القيام بإخضاعها للمناقشة العلنية من قبل الخصوم
  . المحكمة حسب قناعتها إذا أيدت هذه الدالئل أدلة أخرى تدعمها
يعد محل الجريمة أو جسمها الذي  ويتعين علينا التنبيه إلى ضرورة عدم الخلط بين ما
أو ، كالسند المزور في جريمة التزوير، يمكن أن يقدمه المجني عليه إلثبات وقوع الجريمة
أو التسجيل الصوتي لقول يمثل ذمًا أو قدحًا أو ، الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
، ناد الجريمة للمشتكى عليهوالدالئل التي يسعى من خاللها المجني عليه إلى إثبات إس، تحقيراً 
يصلح إلثبات وقوع  فما قد يكون إذن دليالً . فهذه األخيرة هي فقط التي تشكل موضوع بحثنا
  . الجريمة قد ال يعد سوى دالئل يمكن االستعانة بها إلثبات إسنادها للمشتكى عليه
فإذا لم . اقبةيدعم السببين القانونيين المتقدمين سبب آخر مستمد من فاعلية المعثالثًا: 
يكن ثمة مانع قانوني يحول دون قبول مساهمة المجني عليه في إثبات الجريمة التي تقع 
فإنه بالمقابل يمكن االستفادة من الدور الذي قد يؤديه المجني عليه من ناحية تذليل ، ضده
                                      
(164)  Crim. 28 avril 1987,B. C. no. 173.  
ي يمكن أن تضفي الصفة الرسمية للبحث عن األدلة قوة ثبوتية على الدليل تفتقدها األدلة الت  )١٦٥(
ن أمام القضاء. فهذه الصفة الرسمية هي التي تسمح، على سبيل المثال، و يقدمها األفراد العادي
المشتكى عليه التي يؤديها أمام مأمور الضابطة  للمحكمة أن تحكم باإلدانة استنادًا إلى إفادة
) من ١٥٩ويعترف فيها بارتكاب الجريمة إذا تحققت فيها الشروط التي تتطلبها المادة ( ،العدلية
 قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
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وكأن  ،الصعوبات التي قد تعترض عمل السلطة العامة في الوقوف على أدلة الجريمة
يحول دون قبول الدليل الذي يقدمه  اً هاد القضائي الذي ال يرى في عدم النزاهة مانعاالجت
  . )١٦٦(المجني عليه يقوم على سبب ضمني مفاده أن إظهار الحقيقة يقبل مثل هذا الثمن
من أحكام القضاء الفرنسي المتعددة التي تسمح بقبول الدليل ، )١٦٧(يستنبط بعض الشراحو 
إلى أن محكمة النقض الفرنسية تضع ثالثة ، سيلة غير مشروعةالذي تم التوصل إليه بو 
في الدعوى هو الذي تحصل  )١٦٨(أن يكون أحد األطراف الخاصة، شروط لقبول الدليل:أوالً 
، تكون عدم مشروعية الوسائل المستخدمة على درجة كبيرة من الجسامة الَّ أ، ثانياً . على الدليل
يتعين احترام مبدأ المواجهة ، ثالثاً . الحصول على الدليل فليس مقبوًال استخدام العنف مثًال في
  . والسيما خالل المحاكمة، مناقشة الدليلبالذي يقضي بالسماح ألطراف الدعوى 
وأخيرًا يمكن التساؤل في حضرة المبرر المستند إلى فاعلية المعاقبة على الجريمة 
برر لتمكين الضابطة العدلية ومتطلبات إظهار الحقيقة عن إمكانية أن يقاس على هذا الم
  . أيضًا من التحرر من واجب احترام النزاهة في البحث عن األدلة
الحق أن القول بعدم تقييد أعمال السلطة العامة بالنزاهة من أجل تحقيق فاعلية أكبر في 
فإذا كان باإلمكان . مكافحة الجريمة وٕاظهار الحقيقة ينطوي على خطورة ليس باإلمكان إغفالها
فألن المجني عليه ، بول مثل هذا القول عندما يتعلق بالبحث عن الدليل بواسطة المجني عليهق
فهذه األخيرة تملك القيام ، من السلطات القسرية التي تملكها أجهزة السلطة العامة اً ال يملك أي
األمر الذي ، )١٦٩(وجميعها إجراءات تتسم بالقسر واإلجبار، إلخ...بالقبض والتفتيش والضبط
                                      
(166)  MOLINA E. , op. cit. ,p. 495,no. 476 
(167) PRADEL J. ,VARINARD A. , Liberte et loyaute de la preuve elements obtenus 
par les plaignants ou partie civiles, in Les grands arrets du droit 
criminel,Siery,4eme ed. ,2003,t. II, no. 16,p. 198.  
ن قرينة البراءة إحيث  ؛يمكن اإلشارة إلى أن المشتكى عليه أيضًا غير مقيد بمتطلبات النزاهة )١٦٨(
يه الحق في الصمت، والحق بالدفاع يجعل المشتكى عليه غير ملزم بقول تمنح المشتكى عل
 الحقيقة. 
(169)  AMBROISE-CASTEROT C. , op. cit. ,p. 267.  
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ويتعين كذلك أن تراعي ، يتطلب أال يتجاوز استخدام هذه السلطات الحدود التي يضعها القانون
لكن ال يعني هذا القول أن الحاجة إلى فاعلية العدالة . السلطات العامة النزاهة عند مباشرتها
 اً دور  ن للنزاهةأ، فكما رأينا، المبادئ التي تحكم البحث عن الدليل فيالجزائية لم تترك أثرًا 
   .يتوافق مع فاعلية العدالة الجزائية اً نسبي
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 اخلامتة
، مـن حيـث المبـدأ، فلـم يعـد يلقـى. اإلثباتنظرية  فيترك التقدم العلمي والتقني آثارًا مهمة 
وتـزداد الحاجـة لهـذا ، استخدام العديد من هذه الوسائل في إثبات الجرائم الجزائيـةعلى  اعتراضاً 
خصوصـًا تلـك التـي تمثـل خطـرًا شـامًال يهـدد أمـن المجتمـع ، الجـرائم االسـتخدام مـع ازديـاد عـدد
 . بأسره
علـى األقـل مـن الناحيـة النظريـة, األسـاس الـذي يمكـن ، يمثـل اإلثبـاتوٕاذا كـان مبـدأ حريـة 
ل حول الحدود التي يتعـين اؤ فإن التس، اإلثباتاالستناد إليه لإلفادة من االكتشافات العلمية في 
ن اللجـــوء إلـــى اســـتخدام العديـــد مـــن إحيـــث  ؛الحريـــة أصـــبح تســـاؤال ملحـــاً أن تقـــف عنـــدها هـــذه 
لــذا فــإن مصــلحة  ؛يقــوم علــى إهــدار العديــد مــن حقــوق اإلنســان اإلثبــاتالوســائل العلميــة فــي 
األمــر  ،المجتمــع األكيــدة فــي مكافحــة الجــرائم تعترضــها ضــرورة المحافظــة علــى حقــوق األفــراد
  . هذه المصالح التي تتعارض في الكثير من األحيان الذي يطرح ضرورة إيجاد التوازن بين
 اإلثبـاتولم يعد يكفي أمام ضرورة تحقيق التوافق المنشود التحصن خلف القول بأن حرية 
  . تحكمها مشروعية الدليل
وســتغدو عمليــًا ، كافــة اإلثبــاتبوســائل ، بحســب األصــل، فــإذا كــان يجــري إثبــات الجــرائم
وسـتفقد ، إذا جـرى تحديـد صـارم لألدلـة التـي يمكـن اسـتخدامهامكافحـة الجريمـة مهمـة مسـتحيلة 
فــإن ذلــك يــؤدي إلــى أنــه يصــبح األخــذ بكــل مــا ، بالنتيجــة العدالــة الجزائيــة الكثيــر مــن فاعليتهــا
، غيـر أن مشـروعية الـدليل. يستجد من وسائل علمية واستخدامه في إثبات الجرائم مسألة مبررة
األمـر الـذي  ،ا مـن ناحيـة حمايـة حقـوق األفـراد وحريـاتهميجب أن تؤدي دورهـ، في دولة القانون
يجعـــل مـــن ضــــرورة احتــــرام حقــــوق اإلنســــان الســــبب األقـــوى الــــذي يســــتند إليــــه الـــرأي الــــرافض 
والتنكــر لهــذه الحقــوق وٕاهــدارها هــو االنتقــاد األهــم الــذي ، اإلثبــاتالســتخدام األدلــة العلميــة فــي 
  . يمكن أن يوجه لهذا االستخدام
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لقـى علـى أجهــزة العدالـة الجزائيــة فــي حمايــة مصــالح المجتمــع يحـتم عليهــا أن والواجـب الم
والحـق أنـه كلمـا ازدات خطـورة الجريمـة علـى المجتمـع . تتزود بوسائل فعالة لتحقيـق هـذه الغايـة
وعنـدما يتضـمن هـذا اللجـوء إهـدارا لـبعض حقـوق ، ازدادت الحاجـة إلـى اللجـوء للوسـائل الفعالـة
  . بمثابة اختيار أقل الضررين، كما يصفه البعض، ناإلنسان فإن ذلك سيكو 
وقــد تبــين لنــا مــن خــالل هــذه الدراســة عــدم كفايــة التمســك بمشــروعية الــدليل للحيلولــة دون 
وقــوع االعتــداء علــى حقــوق اإلنســان عنــدما يمثــل مثــل هــذا االعتــداء ضــرورة تبررهــا مكافحــة 
هــذا و  ،أي النزاهــة، كمــه األخــالقلــذا يتعــين أن يخضــع البحــث عــن الــدليل لمبــدأ تح ؛الجريمــة
لكنـه يكتسـب أهميـة ، الذي يجب أن يحكم عمل السلطة العامة في البحث عن الدليلهو المبدأ 
  . أكبر عندما يتعين تطبيقه فيما يتعلق باستخدام التقنيات العلمية
 ،ويظهـر الواقـع العملـي أن تقييـد البحـث عـن الـدليل بضـرورة مراعـاة النزاهـة ذو بعـد نسـبي
  . يضيق القيد كلما ظهرت الحاجة إلى فاعلية أكبر في البحث عن الدليلف
الضـابطة  ووتتجلى المشكلة بشكلها األوضح في مرحلة التحقيق األولـي الـذي يقـوده موظفـ
هــي األســباب التــي تــدفع فــي اتجــاه القبــول باألدلــة التــي يجــري جمعهــا فــي هــذه  فكثيــرة. العدليــة
ومع تسـليمنا بـأن هـذه ، لكن. سائل الحصول عليها بعدم النزاهةالمرحلة اإلجرائية وٕان اتسمت و 
فـإن الخشـية تبقـى ماثلـة مـن تعسـف ، األسباب تجد أساسًا متينـًا لهـا فـي فاعليـة العدالـة الجزائيـة
األمر الذي يثير بالضرورة الحاجة إلى ، أجهزة السلطة العامة إذا ترك لها مطلق تقدير الفاعلية
  . قيق األوليإعادة تنظيم مرحلة التح
والحــق أن التنظــيم القــائم إلجــراءات البحــث عــن األدلــة فــي مرحلــة التحقيــق األولــي لــم يعــد 
التناسـب فبحسب ما نعتقد أن إعـادة هـذا التنظـيم علـى أسـاس مبـدأ  ،يلبي حاجات الواقع الحالي
 اً تحريـمـا إذا كـان التحقيـق الذي يتحدد بحسـب  مة للواقع من تنظيم البحث عن األدلةءأكثر موا
  . أنه تحقيق بناًء على إنابة قضائية أوأنه تحقيق في حالة الجرم المشهود  أو أو استدالالً 
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ويقتضــي التناســب الــذي نــرى أن يجــري تنظــيم اإلجــراءات اســتنادًا إليــه الســماح باســتخدام 
  اعتمادًا على: اإلثباتبعض وسائل 
  ، جسامة الجريمة من حيث مدى خطورتها على المجتمع -
  . بيعة الجريمة من حيث مدى صعوبة إثباتها بالوسائل التقليديةوط -
ويـؤدي فـي . األمر الذي نعتقد بأنه سيحقق فاعلية أكبر في مكافحة هذا القسم مـن الجـرائم
لكن استخدامها يثيـر ، الوقت ذاته إلى تنظيم العديد من اإلجراءات التي تقوم بها السلطة العامة
وأي تنظـيم فـي هـذا االتجـاه البـد أن يتضـمن فـي الوقـت . قـانونيجدًال في ظـل غيـاب التنظـيم ال
ذاتــه الــنص علــى الضــمانات التــي يجــب مراعاتهــا بالنســبة لألفــراد الخاضــعين لهــذا النــوع مــن 
وأال يقــــع اللجــــوء إلــــى أكثــــر اإلجــــراءات اعتــــداًء علــــى الحقــــوق  ،إجــــراءات البحــــث عــــن الــــدليل
  . الطبيعي للحقوق والحريات إال بإذن السلطة القضائية الحارس ،والحريات
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